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 :ملخص البحث

 
الأمثلة التطبيقية على ذلك، وربط منهج ابن تيمية في تأصيله لقواعد الإفتاء والاجتهاد وبيان يهدف هذا البحث إلى بيان 

الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع، وإلى توضيح  النظرة المنهجية العلمية العملية في الإفتاـء، ويـسعى إلـى تحقيـق الملكـة       

الاستنباطية التطبيقية، وبناء النهج القويم فـي فهـم الأدلـة الـشرعية فهماـ صـحيحا لا ينفـصم عـن مناطهاـ ومحلهاـ، ووضـع             

 .درسة الفقهية في مجراها الصحيح، وإرساء المنهج المستقيم لصناعة الفتوى وتسديد المفتينالم
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 مقدمة
 أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد  الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،، رب العالمين الحمد الله
ســيد ، والــصلاة والــسلام علــى   لهرســوعبــده وأن محمــدا أشــهد ، و وحــده لا شـرـيك لــه  أن لا إلــه إلا االله

 : وبعد وآله وصحبه أجمعين،،المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين
ابـن تيميـة الفقهيـة واختياراتـه وفتاـواه يلاحـظ عليهاـ قلـة التعاـرض بينهاـ، وقلـة            فإن المتتبـع لآراء    

الأقــوال المتناقــضة عنــه، وهــذا يــستلزم أن اختياراتــه وفتـاـواه الفقهيــة كانــت نتيجــة لمجموعــة مــن             
ولكــن بـاـلاطلاع علــى فتـاـواه وأقوالــه، وتتبــع كتبــه      . القواعــد التــي اسـتـند إليهـاـ، والأصــول التــي اعتمــدها     

ناته في شتى علوم الشريعة واستـقرائها، وسبـر غورهاـ، وقلبهاـ ظهرـا لبـطن نـستطيع أن نحـدد           ومدو
ونرصد أهم قواعد الإفتاء، وضوابط الاستدلال عنده، مصحوبة بأمثلة تطبيقية، ونماذج توضيحية، وهذا 

 . تحقيقه وتجليته- بحول االله وتوفيقه-ما سيحاول الباحث
 :أسباب اختيار الموضوع

 .ن تيمية العلمية بين العلماء، وتميزه بفتاواه المعتدلة والواقعيةمكانة اب -١
 .أن هذا الموضوع لم يبحث من قبل بشكل مستقل -٢

 .بيان منهج ابن تيمية وموافقته لروح العصر الذي يعيشه -٣

 .بيان منهج ابن تيمية في الإفتاء الذي يجمع بين التقعيد والتأصيل وبين التطبيق والتفعيل -٤

 . الذي تركه ابن تيمية، وصلاحيته ليكون منهجا تجديديا للإفتاء والاجتهادأهمية الميراث -٥

حاجـة البحـث العلمـي فـي الإفتاـء لدراسـة القواعـد والأصـول مقرونـة بتطبيقاتهاـ وفروعهاـ             -٦
 .   الفقهية، لتحقيق الارتباط بين الكليات والجزئيات، ومراعاة الاتحاد والتكامل بين التنظير والتطبيق

 : في مجال البحثلسابقةالدراسات ا
 يجمع بين الجانب التنظيري التقعيـدي  على حد علمي لم يكتب في هذا الموضوع بحث متكامل 

 علــى نحـو مـستقل، لــذا رأيـت أن أجلـي بعـض الحقـاـئق المتعلقـة بـذلك فــي         والجانـب التطبيقـي العملـي   
 ساـبقة فـي الفقـه    إلا أن هناـك دراساـت   .بحث مـستقل، يلـم شتـاته، ويجمـع متفرقـه، ويحـيط بجوانبـه        

 :وأصوله عند ابن تيمية استفدت منها في تحسين بحثي من الناحيتين التنظيرية والتطبيقية
 :فمن الدراسات الأصولية عند ابن تيمية

اقتــصر فيـه الباحـث علــى   . أصـول الفقـه وابـن تيميــة للـدكتور صاـلح بــن عبـد العزيـز آل منـصور         -١
 .، ولم يتعرض لقواعد الإفتاء عندهأصول الفقه وأدلته الإجمالية عند ابن تيمية
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 . معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور علاءالدين حسين رحال -٢
وقد أسهب فيه الباحث باـلكلام عـن الاجتهاـد والمقاصـد عموماـ، وعـن أصـول الاستـنباط             -٣

بن تيمية عند ابن تيمية وتطبيقاتها خصوصا، ولكن جاء كلامه عن ضوابط الاجتهاد عند ا     
مختــصرا، ولــم يــستوعب تلــك الــضوابط، وإنمـاـ ذكـرـ ثلاثــة ضــوابط مجـرـدة عــن التطبيقـاـت    

 .الفقهية
دلالات الألفاظ عند شيخ الإسـلام ابـن تيميـة جمعاـ وتوثيقاـ ودراسـة للـدكتور عبـد االله بـن             -٤

انحـصر فيـه كــلام الباحـث علـى كـلام ابـن تيميـة فيماـ يتعلــق         . سـعد بـن عبـداالله آل مغيرـة    
 الألفاظ، وذكر الباحث في مقدمة كتابه أربعة ملامح من منـهج ابـن تيميـة الأصـولي        بدلالات

 .مجردة بلا تمثيل
 حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول للدكتور عبدالرحمن       -٥

وقد ذكرـ فـي مقدمـة كتابـه الملامـح العامـة والخطـوط الرئيـسية لمنـهج            . ابن عبداالله الأمير  
ســلام فــي أصــول الفقــه، وهــي مــزيج مـن ملامــح مـنـهج ابــن تيميــة فــي أصــول الفقــه،     شـيخ الإ 

والأدلة المعروفة المعتد بها في أصول الفقه وما يتعلق بهاـ، وهـي فـي الغالـب أصـول تنظيريـة        
 .مجردة

 تجديد علم أصول الفقه وملامحه عند ابن تيمية للدكتور محمد خالد منـصور، وهـذا البحـث          -٦
ه يبحث في ملامح تجديد علم أصول الفقه عند ابن تيمية، حيـث تحـدث   ظاهر من عنوانه أن   

عن ذلك في المبحث الثالث منه، وذكر فيه ملامـح عامـة نظريـة مجرـدة فـي الغالـب، وأخرـى         
المنحـى التطبيقـي لموضـوعات علـم أصـول      : خاصة تمثلت في أربعة جوانب، الجانب الرابع     

 .الفقه إبان التفريع والترجيح الفقهي
 :لدراسات الفقهية عند ابن تيميةومن ا

وقد ذكر بعض عناصر هذا . منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود بن صالح العطيشان      -١
المنـهج بــشكل تنظيرـي، وذكـرـ بعـض التطبيقـاـت الفقهيـة علــى بعـض هــذه العناصرـ فــي        

 . موطن آخر من كتابه، وأفاض في ذكر أدلة ابن تيمية الأصولية والتمثيل لها
. لفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابـن تيميـة للـدكتور أحمـد مـوافي      تيسير ا  -٢

النـص والإجماـع والقياـس    : ذكر في مقدمة كتابه بعض أدلـة الفقـه الكليـة عنـد ابـن تيميـة       
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وفتاوى الصحابة وسد الذرائع، والنماذج التطبيقية عليهاـ، ولـم يتعرـض لقواعـد الإفتاـء التـي         
 .  ذكرتها في بحثي

ختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للدكتور عاـيض بـن فـدغوش الحاـرثي، حيـث            ا -٣
اـ ابــن تيميــة فقهــه               ذكـرـ فــي مقدمــة كتابــه نــوعين مــن الأصــول والقواعــد التــي بنــى عليهـ

 :واختياراته
نـصوص الكتاـب   :  وهـي - المتفق عليها عند أهل الـسنة والجماعـة   -أصول الاستدلال     -أ  

 .اس وأقوال الصحابةوالسنة والإجماع والقي
الجمـــع بـــين الأدلـــة وإعمــاـل العــرـف وســـد الـــذرائع،  :  قواعــد فـــي الاســتـدلال والتــرـجيح -ب

 .ومراعاة مقاصد الشارع والأخذ بالأيسر، واكتفى  بذكر مثال أو مثالين لكل قاعدة
وهناك كتاب ابن تيمية حياته وعصره لأبي زهرة رحمه االله، تكلم فيه عن أصول فقه ابن تيمية، 

 . واختياراته الفقهية
اـ متكـاـملا فــي أصــول الفقــه، ولا فــي الفقــه                  اـ كتابـ اـ تقــدم فـإـن ابــن تيميــة لــم يــورث لنـ بنـاـء علــى مـ
الإسلامي، وسيقوم الباحث باستقراء هذه الدراسات وغيرها من كتب ابن تيمية لاستخلاص قواعد 

لمعياريــة بتطبيقاتهـاـ الفقهيــة،   الإفتـاـء عنــده رحمــه االله، مــع ربــط هــذه القواعــد التأصــيلية، والقــوانين ا      
 . وأمثلتها الفروعية
 :حدود البحث

 فهـذا  بأصـول الفقـه والاستـدلال عنـد ابـن تيميـة،      ليس من هدف هذا البحث دراسة كل ما يتعلق      
توضـيح قواعـد الإفتاـء عنـد ابـن تيميـة وتطبيقاتهاـ        أمر لا يتسع له  البحث، وإنما ستقتصر الدراسـة علـى      

 . الفقهية
  :منهج البحث

 والتحليــل والاســتـقراء،  الدراســة  المنهجيــة العلميــة القائمــة علـــى     الطريقـــةيعتمــد البحــث علــى   
 : الأمور التاليةيتبلور هذا في و، والترجيحوالاستثمار المبني على المقارنة

 .محاولة استقراء الأبحاث في قواعد الاجتهاد والإفتاء عند ابن تيمية -١

 وما أشارت إليـه الدراساـت المعاصرـة وأصـحابها مـن كـلام       تتبع ما دونه ابن تيمية في مؤلفاته،      -٢
 .لابن تيمية تسهم في إبراز قواعد الإفتاء عند ابن تيمية وتطبيقاتها الفقهية

 .المقارنة بين هذه الأبحاث والدراسات وبين ما ألفه ابن تيمية في قواعد وأصول الإفتاء -٣
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 .والتقويمالتحليل لهذه المؤلفات ومن ثم الاستنتاج والاستثمار  -٤

استــشهدت بنــصوص مــن كــلام ابــن تيميــة لبيـاـن حقيقــة البحــث وربمـاـ تكــرر الـنـص لــداعي       -٥
 .الاستشهاد به

 .تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث -٦

 .شرح وبيان المفردات الغريبة الواردة في البحث -٧
 :وتمهيد ومبحثين وخاتمةمقدمة : علىالبحث   هذا يشتمل:خطة البحث

ومــنـهج   وحــدود البحـــث، والدراسـاـت الـــسابقة، ب اختيــاـر الموضـــوع، اسـبـ تملت أواشـــ: المقدمــة 
 .البحث، وخطة البحث

 . تعريف الإفتاء لغة واصطلاحا: التمهيد
 .قواعد الإفتاء الخاصة بأصول الاستدلال عند ابن تيمية وتطبيقاتها الفقهية: المبحث الأول

ــاني   والتـرـجيح عنــد ابــن تيميــة وتطبيقاتهـاـ    قواعــد الإفتـاـء العامــة حـاـل الاسـتـدلال  : المبحــث الث
 .الفقهية

 
@   @   @ 
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  لغة واصطلاحا الإفتاءتعريف :التمهيد
 : الإفتاء لغةتعريف: المطلب الأول

استفيته فأفتاني : أبانه له، ويقال: أفتاه في الأمر، أي : ، يقال )أفتى(مصدر الفعل   : الإفتاء
إذا ) يفتيـه (أفتاه في المـسألة  : بته عنها، ويقالإذا أج : وأفتيته في مسألته  . أجابني: إفتاء، أي 

 ).الإفتاء(يوضع موضع المصدر ، الفتوى: أجابه، والاسم
 وهو الـشاب الحـدث الـذي شـب     ،تبيين المشكل من الأحكام، أصله من الفتى  : والفتيا

 وهـو حـديث   ،وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيًّا قويًا، وأصـله مـن الفتـى        
 .السن

منـهج ابـن تيميـة فـي تأصـيله لقواعـد الإفتاـء والاجتهاـد وبياـن          يهـدف هـذا البحـث إلـى بياـن         والفتُْيا
الأمثلة التطبيقية على ذلك، وربط الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع، وإلى توضيح  النظرة المنهجية    

قية، وبناء النهج القـويم فـي   العلمية العملية في الإفتاء، ويسعى إلى تحقيق الملكة الاستنباطية التطبي 
فهــم الأدلــة الــشرعية فهمـاـ صــحيحا لا ينفــصم عــن مناطهـاـ ومحلهـاـ، ووضــع المدرســة الفقهيــة فــي        

 .مجراها الصحيح، وإرساء المنهج المستقيم لصناعة الفتوى وتسديد المفتين

 .١ما أفتى به الفقيه:  والفتَْوَى، والفتُْوَى
 ،٢أبانه له: ما أفتى به الفقيه، وأفتاه في الأمر: وىالفتيا والفت :  المحيط جاء في القاموس  
 أصـله مـن الفتـى وهـو الـشاب      ،الفتيـا تبيـين المـشكل مـن الأحكـام     : وجاء في لسان العـرب  
 .٣ فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا،الحدث الذي شب وقوي

فتـى الفـاء   : تـوة، فقـال  الإبانـة، والف : وهما أن لكلمة الفتوى أصلين، بن فارسا ذكر وقد  
علـــى تبيـــين   :يـــدل علـــى طـــراوة وجـــدة، والآخـــر  : أحـــدهما: والتـــاء والحـــرف المعتـــل أصـــلان  

 .٤حكم
كلمـات متقاربـة،   ) بـالفتح (والفتـوى  ) بالـضم ( ويبدو من معاجم اللغة أن الفتيا والفتـوى    

، هــو مـا تقتــضيه قواعـد الــصرف  ) بـالفتح (يقـصد بهـا تبيــين المـشكل مــن الأحكـام، والفتــوى     

                                     
 .١٧٠٢/ ١ )فتا: مادة( اموس المحيط الق،باديآالفيروز. ١٤٥/ ١٥ )فتا: مادة (ابن منظور، لسان العرب: انظر ١
 .١٧٠٢/ ١ القاموس المحيط ، الفيروز أبادي٢

 

 .١٤٥/ ١٥ )فتا: مادة (ابن منظور، لسان العرب ٣
 .٤/٤٧٣ )فتا: مادة( ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة ٤



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٠٤

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

، وقـــد رجـــح ١لتخفيـــفلبكـــسر الـــواو علـــى الأصـــل، وقيـــل يجـــوز الفـــتح    وتجمـــع علـــى فتـــاوي 
 الفتـوى مـأخوذ مـن الإفتـاء، بمعنـى      لفـظ  أن - رحمه االله -محمد سليمان الأشقر  / الدكتور

 . ٢الإبانة والظهور
 :تعريف الإفتاء اصطلاحا: المطلب الثاني

إخبـار  :الفتـوى : ا القرافـي بقولـه  عرفه ـ: ذكر العلماء تعريفات كثيرة للفتوى، ومن ذلك   
   .٤ بيان حكم المسالة: الإفتاء: وعرفها الجرجاني بقوله. ٣إباحة عن االله تعالى في إلزام أو 
 . ٥الإفتاء هو الإخبار بالحكم من غير إلزام: وعرفها البناني بقوله

بيــان الحكــم الــشرعي لمــن ســأل عنــه علــى غيــر وجــه      : والتعريــف المختــارللفتوى هــو  
 .٦لزام الإ

بيــان الحكــم الــشرعي، وهــذا البيــان يــشمل مــا  :  فهــذا التعريــف أوضــح بــأن الفتــوى هــي 
أخبــر بــه المفتــي ممــا نــص عليــه الكتــاب والــسنة، أو أجمعــت عليــه الأمــة، أو مــا اســتنبطه             

 . وفهمه باجتهاده
عنـه، وفـي    وذكر التعريف بأن البيان للحكم الشرعي في الفتوى يأتي جواباً لمـن سـأل         
تكـون لبيـان حكـم قـضية       إشارة إلى طبيعة الفتوى التي تختلف عن الاجتهاد، في أنها    هذا

قــد حــدثت فــي الواقــع، بينمــا الاجتهــاد يكــون لبيــان حكــم واقعــة قــد حــدثت أو واقعــة لــم        
تحــدث ولكــن يقــدر وقوعهــا، فالاجتهــاد أعــم مــن الإفتــاء؛ لكونــه يتنــاول الفقــه الــواقعي،             

 . ناول الفقه الواقعي فقطوالفقه التقديري، والفتوى تت
وذكر التعريف بأن الفتوى هي بيان الحكم الـشرعي للـسائل، وهـذا يعنـي أن الفتـوى لا         

تتضمن إلزاماً للسائل، كما أن هذا فيه إشارة إلى بيان الفرق بين الإفتـاء والقـضاء، فالإفتـاء       
لـزام، وبـذلك   غير ملزم للمستفتي، أما القضاء فهو إخبار بالحكم الـشرعي علـى سـبيل الإ     

                                     
 .٢١٢/ ٣٩ )فتا: مادة(س   الزبيدي، تاج العرو١
 .٨/ اء   محمد سليمان الأشقر، الفيتا ومناهج الإفت٢
 .١٠/١٢١  القرافي، الذخيرة ٣
 .٤٩/  الجرجاني، التعريفات ٤
 .٣٩٧ ص٢  حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع بشرح المحلّي،ج٥
عبد المجيد محمد السوسَوه، ضوابط الفتوى في القضايا . ٩/  محمد سليمان الأشقر، الفيتا ومناهج الإفتاء٦

 .٨ -٧/ المعاصرة



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٠٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

فــإن الإفتـــاء والقــضاء يـــشتركان فــي كـــون كــل واحـــد منهمــا إخبـــاراً بــالحكم، ولكنهمـــا        
 . ١يفترقان في كون الإفتاء غير ملزم والقضاء ملزم

 .قواعد الإفتاء الخاصة بأصول الاستدلال عند ابن تيمية وتطبيقاتها الفقهية: المبحث الأول
صول الفقه، شاملا لموضوعاته ومباحثه ومسائله، حتى إن ابن تيمية لم يصنف كتابا مستقلا في أ   

نتمكن بيسر وسهولة من إدراك منهجه الأصـولي، وأصـول استـدلاله، وقواعـد إفتائـه، وضـوابط فقهـه،           
 :وإنما تناول الموضوعات الأصولية على وجهين

 : إفراد موضوع أصولي ومسألة من مسائله برسالة مستقلة وقاعدة منفردة، ومثاله: الأول
 .٢قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم -١
 .٣تعارض الحسنات أوالسيئات أو هما جميعا -٢

 .٤ قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه -٣

 ؟٥الأمر بالشئ هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضده -٤
 .٦رفع الملام عن الأئمة الأعلام -٥

 .٧صحة مذهب أهل المدينة -٦

 .٨الحقيقة والمجاز -٧

 .٩رسالة في القياس -٨

  .قاعدة في الاستحسان -٩

  .أحمد بن تيمية وأبيه وجده:  المسودة في أصول الفقه لآل تيمية -١٠

                                     
عامر الزيباري، مباحث في أحكـام  . ٨٥ -٨٤/ القرافي، الإحكام . ٨٢٧ /٤يم، بدائع الفوائد ابن الق :  انظر ١

 . ٣٥ -٣٣/ الفتوى 
عبد المجيد محمد السوسَوه، ضوابط الفتوى في . ١٢ -١١١٠/ محمد سليمان الأشقر، الفيتا ومناهج الإفتاء 

 عبــد الحــي عبــد العــال،  .٩-٦/ عية عبــد الكــريم الخلــف، قواعــد الفتــوى الــشر .٨ -٧/ القـضايا المعاصــرة 
 .٧-٦/ الفتوى وأحكامها

 .٢٠٣/ ١٩  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٤٨/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
 .٨٥/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
 .١٥٩/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٥
 .٢٣١/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٦
 .٢٩٤/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٧
 .٤٠٠/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٨
 .٥٠٤/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٩
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 .١وغيرها   المسائل الفقهية والعقديةبحث بعض عرضا في أثناء خوض في غمار الأصولال: الثاني
 اكتـشاف هـذه القواعـد والمرتكـزات     وعند التأمل في آراء شيخ الإسلام الفقهيـة وفتاـواه بغيـة        

 :التي أسس عليها فقهه واختياراته، فنحن أمام نوعين من تلك الأصول أو القواعد
قواعد خاصة بأصول الفقه وأدلته الكلية، يشترك فيها مـع بقيـة علماـء أهـل الـسنة         : النوع الأول 

 .وما يلتحق بهاوالجماعة كالأئمة الأربعة، وهي أصول الاستدلال المتفق عليها بينهم، 
فابن تيمية لم يبتدع أصولا في الاستدلال لم يسبق إليها، بل كاـن موافقاـ لهـدي أئمـة المـسلمين           
في الأصول التي اعتمدها مصدرا للاستدلال وقاعدة للافتاء، ونتيجة لذلك فلا تكاد تجـد لـه فتـوى غريبـة،        

 .٢أو قولا شاذا خالف فيه إجماع المسلمين
 عامة، تضبط طريقة التفكير الاجتهادي، وتؤسس لكيفية الإفتاء الصحيح، قواعد: والنوع الثاني

وهي التي ميزت فقه الـشيخ وفتاـواه، وصبـغت اختياراتـه، والتـي ترجـع إلـى القـدرات والمواهـب وطريقـة                
توظيف الأدلـة والقواعـد واستـثمارها لتنتـج ذلكـم الفقـه المميـز والفتـوى المـسددة، وهـي قواعـد يغلـب               

 .٣عموم، لكن لا يمنع هذا من كون بعضها يقترب من القواعد الخاصةعليها صفة ال
وهذه القواعد ذات قيمة كبرى، لأنها لم تأت مـن منظرـ بعيـد عـن الاجتهاـد، بـل جاـءت مـن فقيـه            
مجتهد عالج كثيرا من القضيا المستجدة في عصره، وأفتى فيها معتمدا على قواعد حكمت طريقـة     

 . اجتهاده وأحكمتها
ابن تيمية هذه القواعد في مؤلف واحد، أو موضـع محـدد، وإنماـ جاـءت متناـثرة ومفرقـة        ولم يرتب   

فــي مؤلفاتــه ورسـاـئله وفتـاـواه، وســيحاول الباحــث جمــع هــذه القواعــد مــن تلــك المــواطن مــن خــلال         
استكشافها واقتناصها من أصوله وفتاواه، وتقديمها كمنظومة واحدة تمثل قواعـد الإفتاـء وقوانينـه         

 .٤يميةعند ابن ت
 . وبيان النوع الثاني من القواعد العامة في المبحث الثاني

                                     
عبــد االله آل مغيــرة، .٣٨٣/ محمــد منــصور، ملامــح التجديــد . ١٩٠، ٨/ ١صــالح آل منــصور، أصــول الفقــه  :  انظــر١

 .٢٩/ ١دلالات الألفاظ
 .٢٦، ٢٠/ ١ عايض الحارثي،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية٢

عــلاء الــدين رحـــال، معــالم وضـــوابط    .٢٠/ ١اختيــارات شــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة    عــايض الحـــارثي، : انظــر  ٣
 .٣٠٣/ الاجتهاد

 .٤/  ابن اللحام، القواعد.٢٩٧/ علاء الدين رحال، معالم وضوابط الاجتهاد: انظر ٤



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٠٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 :وأما بيان النوع الأول من القواعد الخاصة ففي القواعد التالية
 . اعتبار الكتاب والسنة أساس الإفتاء والاجتهاد:القاعدة الأولى

كتاـب والــسنة،  يهـدف ابـن تيميـة بهــذه القاعـدة الكليـة إلــى بناـء الإفتاـء علـى نــصوص الـوحيين ال         
 .١وجذوره الصحيحة، ومنابعه الصافية، وضرورة الاعتصام بهما والاعتماد عليهما في الفتوى والاجتهاد

 .٢ ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع، ألا نعبد إلا االله:أصلان جماع الدين فهو يؤصل أن 
لا صـلاح لـه فـي آخرتـه إلا باتباـع       فكماـ أنـه   ،الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده أن  و
 .٣ فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة،الرسالة

وهـو يعتـد بـاـلنص الـشرعي ويعــول عليـه، بحيــث إذا وجـد الـنـص أفتـى بموجبــه، ولـم يلتفــت إلـى مـاـ          
لأكثرـون مماـ   خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ويدور مع النص ويفتي بمقتـضاه غيرـ عاـبئ بماـ عليـه ا      

 .٤هو خلافه
 هــذا الفعـــل مــستحب أو منهــي عنـــه أو مبـاـح لا يثبــت إلا بـــدليل       الإفتــاـء بـأـن  أنويؤكــد ابــن تيميــة   

 فـاـلوجوب والنــدب والإباحـة والاسـتـحباب والكراهــة والتحـرـيم لا يثبـت شــيء منهـاـ إلا بالأدلــة     ،شرـعي 
 ، فـاـلقرآن هــو الــذي بلغــه   ؛عليــه والأدلــة الــشرعية مرجعهـاـ كلهـاـ إليــه صــلوات االله وســلامه       ،الــشرعية

 والقياـس إنماـ يكـون حجـة إذا علمناـ أن      ، والإجماـع بقولـه عرـف أنـه معـصوم     ،والسنة هـو الـذي علمهاـ    
 .٥الفرع مثل الأصل وأن علة الأصل في الفرع 

 .٦وعلى هذا فلا تعتبر الشرعية للقاعدة إلا إذا أخذت عن الأدلة الشرعية وبنيت عليها
الأصول والفروع على الكتاـب والـسنة والآثاـر المأـثورة     : بنى الكلام في العلمفمن : قال ابن تيمية 

ولهـذا كاـن فقهاـء الحـديث يؤصـلون أصـلا باـلنص ويفرعـون          .٧عن السابقين فقد أصاـب طريـق النبـوة        
 ويتولـد مـن ذلـك ظهـور الحكـم      - ويوافقون فيماـ لا نـص فيـه    ، لا ينازعون في الأصل المنصوص  -عليه  

 .٨هيبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد خلافه  ل؛المجمع عليه

                                     
 .٣٨٥/ محمد منصور، تجديد علم أصول الفقه:  انظر١
 .٢٣٤/ ١٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٩٩/ ١٩  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
 .٢٥/ ١ أحمد موافي، تيسير الفقه٤
 .٣٩٦/ ٢٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٥
 .٢٨٤/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية٦
 .٣٦٣/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
 .٢٦٩/ ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٨
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ولا يجـوز أن يعتمـد   : ويشترط ابـن تيميـة لـسلامة الاحتجاـج بالحـديث أن يكـون صـحيحا إذ يقـول         
بـن حنبـل وغيرـه    ا لكـن أحمـد   ،في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التـي ليـست صـحيحة ولا حـسنة      

 . ١م يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذبمن العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما ل
و يـشترط كــذلك أن لا يكـون منــسوخا، ولكـن لا تقبــل دعـوى النــسخ إلا ببينـة لـئـلا ترـد الأحاديــث        

 ممـن يخاـلف الحـديث الـصحيح مـن أصـحاب أبـي        -ونجـد كثيرـا مـن الناـس      : ، فيقـول  ٢الثابتة المحكمـة  
: مجنة؛ كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولـون  وقد اتخذوا هذا ،هذا منسوخ:  يقول -حنيفة أو غيرهم    

 .٣ ولا يثبتوا ما الذي نسخه،هو منسوخ من غير أن يعلموا أنه منسوخ
 وتطبيقاـ لهـذا التقعيــد فالناـظر فــي فقـه ابــن تيميـة وفتاـواه يلحــظ ذلـك جليـاـ، فقـد كـاـن يكثرـ مــن           

 استـنباط وتنبيـه   الاستشهاد بالنصوص من الكتاب والسنة على المسالة التي هو بـصددها، مـع حـسن        
 .٤على أوجه الدلالة ومآخذ الاستدلال بما لا يكاد يوجد لدى الكثير من الفقهاء

وهـو  :  أما استحضاره للآيات عنـد الاستـدلال فيـشهد لـه الإماـم الـذهبي باـلتفوق فـي ذلـك إذ يقـول           
ة  وإليـه المنتهــى فــي عـزوه إلــى الكتــب الــست   ، واسـتـخراج الحجــج منــه الحـديث، ب فــي استحــضاري ـعج

 .٥وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة.. .والمسند
 .  عند الاستدلالترتيب الأدلة ضرورة مراعاة :القاعدة الثانية

عندما عدد ابن تيمية الأدلة والطرق التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام والإفتاء رتبهاـ    
 :يعلى النحو التال
  .لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك: الكتاب: الأول
السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن؛ بل تفسره مثل أعداد الصلاة وأعـداد ركعاتهاـ     : الثاني

ونــصب الزكـاـة وفرائــضها وصــفة الحــج والعمـرـة وغيـرـ ذلــك مــن الأحكـاـم التــي لــم تعلــم إلا بتفــسير         
ي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقـدير نـصاب    وأما السنة المتواترة الت  .السنة

  .السرقة ورجم الزاني وغير ذلك فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج

                                     
 .٢٥٠/ ١ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٣٨٧/ حمد منصور، تجديد علم أصول الفقه  م٢
 .١٥٠/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٢/  أحمد موافي، تيسير الفقه٤
 .٤١ - ٤٠/  ابن عبد الهادي، العقود الدرية٥



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٠٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها ؛ أو برواية الثقات   عن رسول االله    حاديةالسنن الآ : الثالث
 .لها

  .أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم وهذه أيضا مما اتفق 
 وهــو متفــق عليــه بــين عامــة المــسلمين مــن الفقهـاـء والــصوفية وأهــل الحــديث   ،الإجمـاـع: الرابــع

 وأماـ ماـ بعـد ذلـك فتعـذر      ، لكـن المعلـوم منـه هـو ماـ كاـن عليـه الـصحابة        ...والكلام وغيرهم في الجملة   
 واختلـف فـي   ،ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر مـن الإجماعاـت الحادثـة بعـد الـصحابة       ،العلم به غالبا  

 والإجماـع الـذي لـم ينقرـض عـصر أهلـه حتــى       ،مـسائل منـه كإجماـع التاـبعين علـى أحـد قـولي الـصحابة        
 .١ والإجماع السكوتي وغير ذلك،خالفهم بعضهم

ند معظـم الـشريعة فقـد أخبرـ عـن      إن الإجماع مست: قال من المتأخرينمن  ويذكر ابن تيمية أن  
 إن أكثرـ الحـوادث يحتاـج    :حاله؛ فإنـه لنـقص معرفتـه بالكتاـب والـسنة احتاـج إلـى ذلـك وهـذا كقـولهم           

فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاـب والـسنة ودلالتهماـ         
 .على الأحكام

لام حــدثت جميـع أجنـاـس الأعماـل فتكلمــوا فيهاـ بالكتـاـب      فإنـه لماـ فتحــت البـلاد وانتــشر الإس ـ   
اـ تكلــم بعــضهم بـاـلرأي فــي مــسائل قليلــة      ،والــسنة  والإجمـاـع لــم يكــن يحـتـج بــه عـاـمتهم ولا      ، وإنمـ

  رضـي االله عنـه   لكن لما جاء التابعون كتب عمر،يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم 
 فإـن لـم تجـد فبماـ بـه قـضى       ،إن لم تجـد فبماـ فـي سنـة رسـول االله      ف، االله كتاب اقض بما في:إلى شريح 

 .٢فبما أجمع عليه الناس: وفي رواية. الصالحون قبلك
 وكـذلك ابـن   .٣ وكذلك ابن مسعود قاـل مثـل ماـ قاـل    ،ثم الإجماع وعمر قدم الكتاب ثم السنة     

 رضـي االله  ر وعمرـ  كان يفتي بما فـي الكتاـب ثـم بماـ فـي الـسنة ثـم بـسنة أبـي بك ـ          رضي االله عنه  عباس
 وهـذه الآثاـر ثابتـة عـن عمرـ وابـن مـسعود        .٤) اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكرـ وعمرـ    (:   ؛ لقوله  عنهما

                                     
 .٣٤٥ -٣٣٩/ ١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
: حقق جامع الأصـول لابـن الأثيـر   وقال م. وصحح إسناده الألباني) ٥٩٤٤ح ( ٢٣١/ ٨النسائي، سنن النسائي     ٢

ابــن القــيم، إعــلام  . ٢٠/٣١٣ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى،   : وانظــر). ٧٦٧٥ح ) ( ١٨٠/ ١٠( إســناده حــسن  
 .  ١/١٤٩الدهلوي، الحجة البالغة، . ٣/٤٢٧البخاري، كشف الأسرار، . ٦٢-١/٦١الموقعين، 

 ).١٤٤٦٠ح ( ٩٨١/ ٥ الهندي، كنز العمال ٣
حــديث حـسن بطرقــه  : وقـال محققـه  ) ٢٣٢٤٥( أحمـد، المــسند . وحـسنه ) ٣٦٦٢(لترمــذي  الترمـذي، سـنن ا  ٤

 . وشواهده
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

ولكن طائفة .  وهذا هو الصواب، وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء رضي االله عنهم،وابن عباس
 وإن وجـد  ، فإن وجده لـم يلتفـت إلـى غيرـه    ،يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع  : من المتأخرين قالوا  

 . والصواب طريقة السلف، وقال بعضهم الإجماع نسخه،نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه
 ،وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معرـوف بـه أن ذلـك منـسوخ      

 وهو نسبة ، المنسوخ فهذا لا يوجد قطما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص أف
 ومعرفــة ، وهــي معــصومة عــن ذلــك  ، وإضـاـعة مـاـ أمـرـت باتباعــه  ،الأمــة إلــى حفــظ مـاـ نهيــت عــن اتباعــه   

ــاـ    فمــن ذا الـــذي يحــيط بــأـقوال المجتهـــدين؟ بخــلاف النـــصوص فــإـن     ،الإجمـاـع قـــد تتعــذر كثيــرـا أو غالب
 .١معرفتها ممكنة متيسرة

فـلا يوجـد قـط مـسألة مجمـع       ،  قد بينه الرسول العلماءعليهأن كل ما أجمع  ويؤكد ابن تيمية    
 ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل ، عليها إلا وفيها بيان من الرسول   

 كالأمثاـل المـضروبة فـي    ، كما أنه يستدل بالنص من لـم يعرـف دلالـة النـص وهـو دليـل ثاـن مـع النـص           ،به
 وكـل مـن   ،قـد دل علـى ذلـك الكتاـب والـسنة والإجماـع      :  كما يقال،خرالقرآن وكذلك الإجماع دليل آ  

 وما دل ،هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها ؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة   
اـ مــأـخوذ عنــه ولا يوجــد مــسألة يتفـــق       ،أخـــذ عليــه القـرـآن فعــن الرســول       فالكتـاـب والــسنة كلاهمـ

فالمـسائل المجمـع عليهاـ قـد تكـون طائفـة مـن المجتهـدين لـم يعرفـوا           .نص هاالإجماع عليها إلا وفي 
 .فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم

 وكثيرـ مـن العلماـء لـم يعلـم النـص       ،نا موارد الإجماع فوجدناها كلها منـصوصة  ي استقر وقد: قال
وأماـ مـسألة   . ٢قياـس وفيهاـ إجماـع لـم يعلمـه فيوافـق الإجماـع        كما أنه قد يحتـج ب   ،وقد وافق الجماعة  

 .٣مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي فهذا ما لا أعرفه
 فهذا لا سبـيل إلـى أن يعلـم إجماـع قطعـي علـى خـلاف        :قطعي:  نوعان عند ابن تيمية  الإجماعو
 .النص

 أقــوال العلماـء فــلا يجـد فــي ذلــك    يبـأـن يـستقر : وأماـ الظنــي فهـو الإجمـاـع الإقرـاري والاسـتـقرائي   
فـلا يجـوز     فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاـج بـه  ، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره  ،خلافا

                                     
 .٢٠١ -٢٠٠/ ١٩  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ١
 .١٩٦ -١٩٤/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .١٩٩/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 لأن هــذا حجـة ظنيــة لا يجـزم الإنــسان بـصحتها؛ فإنــه لا يجـزم بانتفـاـء      ،أن تـدفع النـصوص المعلومــة بـه   
وأماـ إذا كاـن يظـن عدمـه ولا يقطـع بـه فهـو        . لف فالإجماع قطعـي  وحيث قطع بانتفاء المخا   ،المخالف

 ويقدم عليه ، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، والظني لا يدفع به النص المعلوم،حجة ظنية
 ، فمتى كان ظنـه لدلالـة النـص أقـوى مـن ظنـه بثبـوت الإجماـع قـدم دلالـة النـص           ،الظن الذي هو أقوى منه  
 .١ ماع أقوى قدم هذاومتى كان ظنه للإج

بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين ؛ بل  لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول  و
 بـل كـل نـص    ، لا مخالفاـ لـه    كل ما أجمع المسلمون عليه فـلا يكـون إلا موافقاـ لماـ جاـء بـه الرسـول         

ســخ كمـاـ تحفــظ الـنـص   منــسوخ بإجمـاـع الأمــة فمــع الأمــة الـنـص الناســخ لــه؛ تحفــظ الأمــة الـنـص النا      
 .٢  وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ،المنسوخ

 ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة ،فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة
 .٣معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى

ر الفقهاـء لكـن كثيرـا مـن     وهو حجة أيـضا عنـد جماـهي   . القياس على النص والإجماع  : الخامس
 وحتـى استـعمل   ، وحتـى رد بـه النـصوص   ،أهل الرأي أسرف فيه حتـى استـعمله قبـل البحـث عـن النـص           

 وهــي مــسألة كبيـرـة  ، ومــن أهــل الكــلام وأهــل الحــديث وأهــل القيـاـس مــن ينكـرـه رأسـاـ     ،منــه الفاســد
 .والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص

الأصل فيما لم يعلم ثبوتـه وانتفاـؤه بالـشرع وهـو حجـة      الاستصحاب، وهو البقاء على      :السادس
وممـاـ يـشبهه الاسـتـدلال  . علـى عـدم الاعتقـاـد بالاتفاـق وهــل هـو حجـة فــي اعتقاـد العــدم؟ فيـه خـلاف         

 . بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي
 فـي  المصالح المرسلة، وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ؛ ولـيس    : السابع

 فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ومنهم من ،الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور  
 لكــن بعــض النـاـس يخــص المــصالح المرســلة      ، وبعــضهم يقـرـب إليهـاـ الاستحــسان   ،يــسميها الـرـأي 

وليس كذلك بـل المـصالح المرسـلة فـي جلـب      . بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان  
.  وماـ ذكرـوه مـن دفـع المـضار عـن هـذه الأمـور الخمـسة فهـو أحـد القـسمين            ،افع وفي دفع المـضار   المن

                                     
 .٢٦٨ -٢٦٧/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 ٣٢/ ٣٣  الفتاوى مجموع،ابن تيمية ٢
 .٢٧٥/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣
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 كالمعاملات والأعماـل التـي يقاـل فيهاـ مـصلحة      : ففي الدنيا،وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين   
تـي   ككثيرـ مـن المعاـرف والأحـوال والعباـدات والزهاـدات ال      : وفـي الـدين  ،للخلق مـن غيرـ حظرـ شرـعي      

فمـن قـصر المــصالح علـى العقوباـت التــي فيهاـ دفــع      . يقاـل فيهاـ مــصلحة للإنـسان مـن غيـرـ منـع شـرـعي     
 .الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر

 وكثيرـ  ، فإـن مـن جهتـه حـصل فـي الـدين اضـطراب عظـيم        ؛وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به   
 وقــد يكــون منهـاـ مـاـ هــو    ،لوها بنـاـء علــى هــذا الأصــل  مــن الأمـرـاء والعلمـاـء والعبـاـد رأوا مــصالح فاســتعم   

 وكثيـرـ ،وربمـاـ قــدم علـى المــصالح المرســلة كلاماـ بخــلاف النــصوص   .محظـور فــي الــشرع ولـم يعلمــوه  
اـ    ،مـنـهم مــن أهمـــل مــصالح يجــب اعتبارهــاـ شـرـعا       ففــوت واجبــاـت  ، بنـاـء علـــى أن الــشرع لــم يــرـد بهـ

وحجــة . شرع ورد بــذلك ولــم يعلمــه  وقــد يكــون ال ــ، أو وقــع فــي محظــورات ومكروهـاـت ،ومــستحبات
 . بل قـد دل الكتاـب والـسنة والإجماـع علـى اعتبارهاـ      ،لا يهمل المصالح  أن هذه مصلحة والشرع   : الأول

 .أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسا: وحجة الثاني
وجـوه  وهي تـشبه مـن بعـض ال   . والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به االله غالبا     

ــرـأي ونحــــو ذلــــك    فــإـن الاستحــــسان طلــــب الحــــسن  . مـــسألة الاستحــــسان والتحــــسين العقلـــي والـ
اـ أن الاسـتـقباح رؤيتــه قبيحـاـ   ،والأحــسن كالاسـتـخراج وهــو رؤيــة الــشيء حــسنا       والحــسن هــو   ، كمـ

 والتحـسين العقلــي قـول بأـن العقــل يـدرك الحــسن     ، فالاستحـسان والاستــصلاح متقارباـن  ؛المـصلحة 
  .لكن بين هذه فروق

 ، بـل االله تعاـلى قـد أكمـل لناـ الـدين وأتـم النعمـة        ،والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قـط   
 وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ،فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي    

 إماـ أن  :حـد الأمرـين لازم لـه    لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد بـه فأ ،بعده إلا هالك 
 أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة .الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر     

 وكثيرا ماـ يتـوهم الناـس أن الـشيء ينفـع فـي الـدين والـدنيا ويكـون فيـه           ،هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة     
 ¿ ¾ ½        ¼ « º }: لميـسر منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر وا 

À  Á  Â Ã z   ]ويؤصل ابن تيميـة أن اعتباـر مقاـدير المـصالح والمفاسـد        .١]٢١٩: البقرة
 .٢هو بميزان الشريعة

                                     
 .٣٤٥ -٣٣٩/ ١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٣٧/ ١الشاطبي، الموافقات :  وانظر.١٢٩/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
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 . ١سد الذرائع والعرف: هذا، ومن الأدلة عند ابن تيمية كذلك
 :ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة والتي سبقها

ائع بثلاثــين وجهـاـ وشـاـهدا مــن الكتـاـب والــسنة والإجمـاـع     اسـتـدل علــى قاعــدة ســد الــذر    .١
شـواهد هـذه القاعـدة    وأماـ  : وقاـل . والقياس وأقوال الصحابة والتاـبعين والأئمـة المجتهـدين     

 .٢ فنذكر منها ما حضر،فأكثر من أن تحصر
فـي الدلالـة علـى بطـلان نكاـح التحليـل         الطريـق الأول :بطرـيقين استدل على تحريم الحيـل        .٢

في الأخير الدليل ، وقد بلغت أدلة هذا الطريق أربعة وعشرين دليلا، وكان لعمومعلى وجه ا
 . قاعدة سد الذرائع، الذي اشتمل على ثلاثين وجهاتقرير

 وقــد ذكـرـ فــي  . فهــو الدلالــة علــى بطــلان نكـاـح التحليــل علــى وجــه الخــصوص      ني أمـاـ الطريــق الثـاـ  
والقياس والاعتبار حابة والتابعين، والمصلحة، الكتاب، والسنة، وإجماع الص:  منأدلة كثيرةالطريقين  
 .٣ مع بيان وجه دلالتها على ذلك، والقواعد الشرعية،والمعقول
اـ دل     ،أن الأصــل فــي العقــود والــشروط الجــواز والــصحة      اختـاـر  .٣ اـ ويبطــل إلا مـ  ولا يحـرـم منهـ

ع الكتاـب والـسنة والإجماـ   واستـدل علـى ذلـك ب    ،الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا   
 . ٤والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي

:  وأرواث البهائم المباحـة ،حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرةأنه لما سئل عن       .٤
 أن الأصل  فهو: أما الأصل. هذا مبني على أصل وفصلينأن:  أجابأهي طاهرة ؟ أم نجسة ؟

ين أوصاـفها أن تكـون حـلالا مطلقاـ     في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتبا 
 وهـــذه ، وأن تكـــون طــاـهرة لا يحــرـم علـــيهم ملابـــستها ومباشــرـتها ومماســتـها ،للآدميـــين

 يفـزع إليهاـ   ، واسـعة البركـة  ، وقـضية فاضـلة عظيمـة المنفعـة     ، ومقالـة عامـة    ،كلمة جامعة 
فـي  القـول   :الفـصل الأول  وأماـ . حملة الشريعة فيما لا يحـصى مـن الأعماـل وحـوادث الناـس       

                                     
 .١٢٠ -١٠١/ سعود العطيشان، منهج ابن تيمية. ٥٣٠ -٤٧٧/ ٢صالح آل منصور، أصول الفقه:  انظر في ذلك١

 .١٨٠ -١٧٢/ ٢ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٢
 .وما بعدها إلى آخر الكتاب. ٥٦/  ابن تيمية، بيان الدليل٣
 .٢٢٣ -١٣٠/  ابن تيمية، القواعد النورانية٤
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الفـصل   وأماـ  .طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة     
 .في مني الآدمي :الثاني

ثم مــسالك والإجمـاـع، ،  وسـنـة رســوله،كتـاـب االله: ى فتــواه بأدلــة كثيـرـة مــن علــاسـتـدل  وقــد 
 .١والاستبصار القياس والاعتبار ومناهج الرأي

لأحكـام الـدين أصـوله      الكتاب والسنة بمقاصدها ودلالاتهـا    وصشمول نص : القاعدة الثالثة 
 :وفروعه

ن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهـم وجـوه   يذكر ابن تيمية أ   
 . ٢وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا االله... الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه

وهـو باـب واسـع أيـضا، فإـن      ...لخـلاف منـه فـي هـذا القـسم      شطر أصول الفقـه تـدخل مـسائل ا    وأن
 .٣تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم

 تدبر العموم والخـصوص مـن ألفاـظِ الـشرع ومعانيـه التـي هـي علِـَلُ الأحكاـم هـو الأصـل              ب با وأن
  . ٤الذي تعُرْفَ منه شرائع الإسلام

 ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية :ارةيراد به ت لفظ النصويبين ابن تيمية أن 
 ماـ  :ويراد باـلنص . النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين:  وهذا هو المراد من قول من قال   ،أو ظاهرة 

 .٥دلالته قطعية لا تحتمل النقيض
 ،ملـه بين جميـع الـدين أصـوله وفروعـه؛ باطنـه وظاـهره علمـه وع        أن رسول االله ويقرر ابن تيمية   

 وكـل مـن كاـن أعظـم اعتـصاما بهـذا الأصـل كاـن أولـى          ،أصول العلم والإيمان فإن هذا الأصل هو أصل 
 .٦بالحق علما وعملا

                                     
صـالح   :ولمزيد من الأمثلة في استدلال ابـن تيميـة بأصـوله، انظـر    . ٦٣٤ -٥٣٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى   ١

سعود العطيشان، مـنهج  . ١٠٤ -٧٩/ ١ أحمد موافي، تيسير الفقه.٦٦٣ -٦٠٧/ ٢قهآل منصور، أصول الف   
 . ١٢٠ -٧٤/ ابن تيمية

 ٢٤٥/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٢٤٦/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٩٨/ ٥، ٥٠٨/ ٢١ابن تيمية، مجموع الفتاوى . ٢٢٩ / ٢ ابن تيمية، جامع المسائل ٤
 .٤٨/ ٢الغزالي، المستصفى :وانظر. ٢٨٨/ ١٩ الفتاوى  مجموع،ابن تيمية ٥
 .وما بعدها. ٤٠٩/ ١وقرر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين . ١٥٦ -١٥٥/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٦
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 ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشبـاه والنظاـئر  ،فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها   
 .١امن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكأوقل 
أن الكتـاـب والــسنة وافيـاـن بجميــع أمــور الــدين، وأن القـرـآن والحــديث فيهمـاـ كلمـاـت   يقــرر أيــضا و

جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية، تتناول كل ما دخـل فيهاـ، وكـل ماـ دخـل فيهاـ فهـو مـذكور فـي             
 دا القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص، فإن االله بعث محم   

ــــق   ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الخل ــ ــ ــ ــ ــ ــــى جمي ــ ــ ــ ــ ــ ــبـحانه ،إل ــ ــ ــ ــ ــ ــاـل سـ ــ ــ ــ ــ ــ  r  s t u v w x } : قـ
yz]١٥٨ :الأعراف [ .وقال: { u v w           x y   z]وقاـل .]٢٨ :سبأ: {  ̀

a b        c d       z]١٠٧ :الأنبياء[. 
إنــه مـاـ مــن مــسئلة يــسئل عنهـاـ إلا وقــد تكلــم الــصحابة فيهـاـ أو فــي        : مـاـم أحمــد يقــول  وكـاـن الإ

 كـاـنوا يحتجـون فــي عامــة مـسائلهم بالنــصوص كمـاـ هـو مــشهور عـنـهم، وكـاـنوا      نظيرهاـ، والــصحابة 
 .٢يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا

  :والقياس الصحيح نوعان
 . أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع:الأول

 ألقوهاـ وماـ حولهاـ وكلـوا     :وقعـت فـي سـمن ؟ فقاـل    أنـه سئـل عـن فأـرة      [  كما ثبـت عـن النبـي     
  . على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمنونوقد أجمع المسلم.٣] سمنكم 

إن أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت :  فلهذا قال جماهير العلماء
 ومـن قاـل مـن أهـل     .ة التي وقعـت فـي الـسمن   وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأر 

لــم يخــص    فـإـن النبــي  ،إن هــذا الحكــم لا يكــون إلا فــي فـأـرة وقعــت فــي ســمن فقــد أخطـأـ      : الظـاـهر
ستـفتاء إذا وقـع عـن قـضية معينـة أو عـن       لا وا، لكن لما استفتي عنها أفتى فيها،الحكم بتلك الصورة 

  .ختصاصه بالحكم لا لا،نوع فأجاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه

                                     
 .١٢٩/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
  . ١٩/٢٨٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
  )٥٥٣٨ح (  البخاري، صحيح البخاري ٣



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣١٦

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

انـزع عنـك   [  :؟ فقاـل ١ ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرـم باـلعمرة وعليـه جبـة مـضمخة بخلـوق       
 ولـو  ، فأجابـه عـن الجبـة   ٢]الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتـك ماـ كنـت تـصنع فـي حجـك        

  .كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع
م لمعنـى مـن المعاـني ويكـون ذلـك المعنـى موجـودا فـي         أن ينـص علـى حك ـ    :  والثاني من القياـس   

 فإـذا قـاـم دليـل مــن الأدلـة علـى أن الحكــم متعلـق بـاـلمعنى المـشترك بـين الأصــل والفرـع ســوى          ،غيرـه 
اـ ــ اـ صــــحيحا   ،بينهمـ ــ ــذا قياسـ ــاـن هــ ــاـبعون لهــــم بإحــــسان      . وكـ ــاـن الــــصحابة والتـ ــاـن كـ  فهــــذان النوعـ

 .٣ وهما من باب فهم مراد الشارع،يستعملونهما
والكلمة الجامعة هي القضية الكلية، والقاعدة العامة  .٤) بجوامع الكلمتبعث( :قال النبي وقد 

 .٥ علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها، فمن فهم كلمه الجوامع،التي بعث بها نبينا محمد 
 ويمتنــع أن يـنـص علــى كــل فـرـد مــن جزيئـاـت العـاـلم إلــى يــوم القيامــة، ولا بــد مــن الاجتهـاـد فـــي              

 وهـو مماـ اتفـق    ،المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ وهذا الاجتهاـد يـسمى تحقيـق المناـط         
عليه العلماء، نفاة القياس ومثبتـوه، فإـن االله إذا أمرـ أن يستـشهد ذوا عـدل، فكـون الـشخص المعـين            

 . من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام، بل باجتهاد خاص
لى أهلها، وأن يولى الأمور من يصلح لها، فكـون هـذا الـشخص المعـين     وكذلك أمر بأداء الأمانات إ   

 .٦ بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص،صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص
معرفة حدود هذه الأسماء في الغالـب تحـصل بغيرـ سـؤال لمـن يباشرـ المتخاـطبين بتلـك           : وقال

  .ة معاني اللغات تقع كذلكن معرفإ ف،اللغة أو يقرأ كتبهم

 وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنهاـ حـدود لغويـة يكفـي فـي معرفتهاـ العلـم باللغـة والكتـب               
 بـل الأسـماء المـذكورة فـي الكتاـب      ،طـلاق  ولـيس كـذلك علـى الإ   ،المصنفة في اللغة وكتب الترجمـة      

 :وكـب ونحـو ذلـك، ومنهاـ     ماـ يعرـف حـده  باللغـة كالـشمس والقمرـ والك       :والسنة ثلاثة أصناف، منهاـ    

                                     
 :الخلوقو. )٣٦ / ٣ ()ضمخ: مادة(لسان العربابن منظور، .  لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر:الضمخ ١

 .٣٩٣/ ٣ابن حجر، فتح الباري  .بفتح الخاء نوع من الطيب مركب فيه زعفران
 )١٧٨٩ح (  البخاري، صحيح البخاري ٢
 ١٩/٢٨٦ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣
  . ٦/١٢٨ صحيح البخاري ،البخاري ٤
  . ١/١١ الاستقامة ،ابن تيمية ٥
  . ٧/١٣٩ منهاج السنة ،ابن تيمية ٦
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 بـاـة والحــج والر كالــصلا، كأســماء الواجبـاـت الــشرعية والمحرمـاـت الــشرعية  ،مـاـلا يعـرـف إلا بالــشرع 
 كاسم النكاـح والبيـع والقبـض    ؛ وهو عرف الخطاب باللفظ، ما يعرف بالعرف العادي : ومنها ،والميسر
 . هذا في معرفة حدودها التي هي مسمياتها على العموم.وغير ذلك
 وقــد ،مـاـ معرفــة دخــول الأعيـاـن الموجــودة فــي هــذه الأســماء والألفـاـظ فهــذا قــد يكــون ظـاـهرا     وأ

 ، وهذا هو التأويل فـي لفـظ الـشارع الـذي يتفاضـل الفقهاـء وغيرـهم فيـه        ،يكون خفيا يحتاج إلى اجتهاد   
فـإـنهم قــد اشـتـركوا فــي حفــظ الألفـاـظ الــشرعية بمـاـ فيهـاـ مــن الأســماء أو حفــظ كــلام الفقهـاـء أو     

اة أو الأطباء وغيرهم، ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرـف أن هـذا المعنـى الموجـود هـو           النح
 كما يـسبق الفقيـه الفاضـل إلـى حادثـة فينـزل عليهاـ كـلام الـشارع أو كـلام           ،المراد أو مراد هذا الاسم   

الفقهـاـء، وكــذلك الطبيــب يــسبق إلــى مـرـض لــشخص معــين فينــزل عليــه كــلام الأطبـاـء، إذ الكتــب       
أن  فــلا بــد  ،والكــلام المنقــول عــن الأنبيـاـء والعلمـاـء إنمـاـ هــو مطلــق بــذكر الأشــياء لــصفاتها وعلاماتهـاـ     

 . أن هذا المعين هو ذاكبيعرف 
 ،ن الـشارع قـد ناـط الحكـم بوصـف     إ ف ـ، وإذا كان خفيا فقـد يـسميه بعـض الناـس تحقيـق المناـط       

 وكماـ ناـط   ،ور بها بكونهاـ باـلمعروف   وكما ناط العشرة المأم،كما ناط قبول الشهادة بكونه ذا عدل 
 يبقي النظر ،ة بالتوجه شطر المسجد الحرام وكما ناط الاستقبال في الصلا،النفقة الواجبة بالمعروف

 وهـل هـذه النفقـة نفقـة     ؟ وهل هذا الـشخص ذو عـدل  ؟في هذا المعين هل هو شطر المسجد الحرام 
  .ذلك بمجرد الاسم لا يعلم ، وأمثال ذلك لابد فيه من نظر خاص؟بالمعروف

 كــدخول الأشــرـبة  ؛ وقــد يكــون الاجتهــاـد فــي دخـــول بعــض الأنـــواع فــي مـــسمى ذلــك الاســـم       
 ونحوهماـ فـي مـسمى    ١ ودخـول الـشطرنج والنرـد   ،المسكرة من غير العنب والنخل في مـسمى الخمرـ   

 j k l  z }ودخول الرمل ونحوه في الصعيد الذي فـي قولـه تعاـلى   ، الميسر

 ]٧: المائـدة [
ودخـــول ]٧: المائـــدة[  S T                U V z }ن خــرـج منـــه منـــى فاســـد فـــي قولـــه    ودخـــول م ـــ
 ودخــول البيـاـض الــذي  ]٧: المائــدة[ m n o p z }قولــه ي الــساعد فــ

 H  I z }بين العذار والأذن في قوله 

هرات أو ا ودخـول الماـء المتغيرـ بالط ـ   ]٧:المائـدة [  
 g h i z }مـاـ أوقعــت بــه نحاســة ولــم تغيـرـه فــي قولــه   

 ودخــول المـاـئع الــذي لــم  ]٧:المائــدة[

                                     
 / ٣ ()نـرد : مـادة ( لـسان العـرب  . وهـو النردشـير  ، معروف شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربـي    : النرد ١

٤٢١( 
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اـ مـاـت فيــه مــن الطيبـاـت أو الخبائــث        O } ودخــول سـاـرق الأمــوال الرطبــة فــي قولــه      ،يغيـرـه مـ
P z 

 ، ودخـول الحلفـة بماـ يلـزم الله فـي مـسمى الأيماـن       ، ودخول النباش فـي ذلـك  ]٣٨: المائدة[
  ]٢٣:النساء[ s t u   v z }ودخول بنات البنات والجدات في قوله 

ن بعض الجهاـل  إ ف، ومثل هذا الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين ممن يثبت القياس ومن ينفيه  
 .  وهذا غلط عظيم جدا،يظن أن من نفى القياس يكفيه في معرفة مراد الشارع مجرد العلم باللغة

 تفــسير تعرفــه العـرـب مــن     : التفــسير علــى أربعــة أوجــه    : رضــي االله عنــه   ولهــذا قـاـل ابــن عبـاـس   
 والتفسير الـذي  ، وتفسير لا يعلمه إلا االله، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته   ،كلامها

يعلمـــه العلمــاـء فيتـــضمن الأنـــواع التـــي لا تعلـــم بمجــرـد اللغـــة كالأســـماء الـــشرعية ويتـــضمن أعيــاـن       
 .١المسميات وأنواعها التي يفتقر دخولها في المسمى إلى اجتهاد العلماء

طرفـاـن - وهــو اسـتـيعاب نــصوص الــشريعة لأحكـاـم أفعـاـل العبـاـد     -ذا الأصــل والنـاـس تجـاـه ه ــ 
 :ووسط
 ،إن النـــصوص لا تفـــي بالعـــشر مـــن معـــشار الـــشريعة  : فمــنـهم كــاـلجويني وغيــرـه يقولـــون  .١

 .٢والقياس يحتاج إليه في معظم الشريعة،لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية 
توعب جميع الحـوادث بالأسـماء اللغويـة     إن النصوص تس :وآخرون كأهل الظاهر يقولون    .٢

 بـل لا  ، فـلا حاجـة للقياـس   ،التي لا تحتاج إلى استـنباط واستـخراج أكثرـ مـن جمـع النـصوص           
 ، والعلـة المنـصوصة  ، وفحوى الخطاب، وقياس الأولى،فيردون تحقيق المناط . يجوز القياس 

 .ويرجعون إلى العموم والاستصحاب
 وما ،إن النصوص تناولت جميع الحوادث: ون فقالواأما فقهاء أهل الحديث وهم المتوسط    .٣

 ، والقياس في معنى الأصـل ، فيستعملون قياس العلة،خرج عن ذلك كان في معنى الأصل     
 . واستعمال القياس في تحقيق المناط،وفحوى الخطاب

ومـن تـدبر   . ٣ وهـو أعـدل الأقـوال وأصـوبها    ،وهذا مذهب جمهور أئمة المسلمين وفقهاء الحـديث    
 .ذلكالمنصوصة المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له الأصول 

                                     
 .٥٤ -٥٢/  ابن تيمية، الرد على المنطقيين١
  . ٤٠١/الغياثي . ٢/٤٨٥ البرهان ،الجويني ٢
درء التعـارض بـين    . ١/٦الاسـتقامة   . ٦/٤١١منهـاج الـسنة   .٥٠٨/ ٢١ ، ١٩/٢٨٠ مجمـوع الفتـاوى      ،تيميةابن   ٣

 . ٧/٣٣٥العقل والنقل 
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وهنا يظهر تفاضل العلماء بما آتاهم االله من العلم، فمن استـخرج المناـط الـذي دل عليـه الكتاـب           
 .١والسنة دل على فهمه لمراد الرسول 

 :          والجواب عن منكري هذا الأصل من ثلاثة أوجه
ن كثيرا مـن تلـك الفرـوع المولـدة المقـدرة لا يقـع أصـلا، وماـ كاـن كـذلك لـم يجـب أن تـدل               أ .١

عليــه النــصوص،لا ســيما مـاـ فرعــه المولــدون مــن تفريعـاـت وافتراضـاـت فــي الوصـاـيا والطــلاق     
 .والأيمان

 على أصول فاسـدة، فمـن عرـف الـسنة بـين حكـم       بنيةأن تكون تلك الفروع والمسائل م      .٢
 .ك الفروع المولدة كلهاذلك الأصل، فسقطت تل

 . ٢إنكم ستحدثون ويحدث لكم: رضي االله عنهوهذا واالله أعلم من معنى قول ابن مسعود
 . تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشريعة لاولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى

كما يعرفــه مــن يتحـرـى ذلــك ويقــصد الإفتـاـء    ،أن النــصوص دالــة علــى عامــة الفـرـوع الواقعــة    .٣
وهذا يعرفه من يتأمل كمـن يفتـى فـي اليـوم بمائـة فتياـ أو       ، جب الكتاب والسنة ودلالتها بمو

 .٣ وأنا قد جربت ذلك ،مائتين أو ثلاثمائة وأكثر أو أقل
 :وأمثلة هذه القاعدة من أقواله ما يلي

اسم الناس والعالمين يدخل فيه العرـب وغيرـ العرـب مـن الفرـس، والرـوم، والهنـد، والبربرـ،            أن   -١
ما أرسل إلى الترك والهند والبربر، لأن االله لم يـذكرهم فـي القرـآن     إن محمدا   :  قال قائل  فلو

إن االله لم يرسله إلى بنـي تمـيم، وبنـي أسـد وغطفاـن، وغيرـ ذلـك مـن         :  كما لو قال  ،كان جاهلا 
إن االله لـم يرسلـه   : قبائل العرب، فإن االله لم يذكر هذه القبائل بأسمائها خاصـة، وكماـ لـو قاـل       

  .لى أبي جهل وعتبة وشيبة، لأن االله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في القرآنإ
 A B C D E      F G H I  J K } :وكذلك لما قال سبحانه -٢

L z] دخــل فــي الميــسر كـل أنــواع الميــسر الــذي عرفتـه العـرـب والــذي لــم     .]٩٠ :المائـدة 
 ،لميــسر يعمهمــاـ  ولــيس فــي القـرـآن ذكـرـ النـرـد والــشطرنج باســم خـاـص، بــل لفــظ ا          ،تعرفــه 

 .وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وبغير عوض

                                     
 .٣٤٠ / ٧ ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل ١
 . ولم أعثر بعد طول بحث على من حكم عليه وبين درجته.١/٧٢ الدارمي ، سنن الدارمي ٢
  . ١٢-١/٩ة  الاستقام،ابن تيمية ٣
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ــاـلى  -٣ ــ ــــه تعــ ــ ــــذلك قولـ ــ  ¬ » ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £ } :وكـ
® z  ]٨٩ :المائدة[.    وقولـه تعاـلى : { R S T U V W z] تناـول  .]٢:التحرـيم 

صـاـروا والتــي  لفــظ الأيمـاـن كــل أيمـاـن المــسلمين التــي كـاـنوا يحلفــون بهـاـ علــى عهــد النبــي     
 .١يحلفون بها بعد ذلك

يـــة باســـم االله تعــاـلى بتلـــك اللغـــة انعقـــدت    رفلـــو حلـــف بالفارســـية والتركيـــة والهنديـــة والبرب   -٤
يمينه،ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلماء،مع أن اليمين بهـذه اللغاـت لـم تكـن مـن         

 .رسول الأيمان المسلمين على عهد 
ــاـلى  -٥ ــاـل تعـ اـ قـ ــــ[z � ~ { | } :وكمــ  فــــدخل فيــــه كــــل .]٥ :ةالتوب

مشرك من العرب وغير العرب، كمشركي الترـك والهنـد والبربرـ، وإن لـم يكـن هـؤلاء ممـن           
 .قتلوا على عهد النبي

اـلى   -٦ ــه تعــ  m n  o p q r s t u v w } :وكـــذلك قولـ
x  y z { | } ~ _ ̀ a   b c d 

e f g h i  j z 

 وإن لــم ، يـدخل فيــه جميــع أهــل الكتـاـب  .]٢٩ :التوبــة[ 
 فإـن الـذين قتلـوا علـى زمانـه كاـنوا مـن نـصارى العرـب والرـوم،           ،وا قتلوا على عهـد النبـي      يكون

فهذا . وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية، وقد دخل فيها النصارى من القبط والحبشة وغيرهم     
 ولـو  ،وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ماـ دخـل فـي لفظـه ومعناـه، وإن لـم يكـن باسـمه الخاـص            

 مـاـ فــي القـرـآن والــسنة ألحــق بــه بطريــق الاعتبـاـر       ىفــظ لــم يتناولــه وكـاـن فــي معن ــ   قــدر بـأـن الل 
والقياس، كما دخل اليهود والنـصارى والفرـس فـي عمـوم الآيـة، ودخلـت جميـع المـسكرات            

(  ليقــوم النـاـس بالقــسط و   ،بالكتـاـب والميــزان  فــي معنــى خمـرـ العنــب، وأنــه بعــث محمــدا       
والقيــاـس الـــصحيح هـــو مـــن العـــدل، لأنـــه لا يفــرـق بـــين        .لالعـــد) الميـــزان (القــرـآن، و ) الكتــاـب 
 بــل ســوى بينهمـاـ، فاسـتـوت الــسيئات فــي المعنــى الموجــب للتحـرـيم، لــم يخــص       ،المتمـاـثلين

أحدهما بالتحريم دون الآخر، بل من العدل أن يسوى بينهما، ولو لم يسو بينهماـ كاـن تناقـضا،         
 .٢ منـزه عن التناقض  وحكم االله ورسوله

                                     
  . ٣٤/٢٠٦ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
  . ٣٤/٢٠٨ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
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لباب لفظ الربا، فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسيئة وربا الفضل، والقرض الذي ومن هذا ا -٧
 لكــن يحتــاـج فــي معرفــة دخــول الأنـــواع     ،يجـرـ منفعــة وغيـرـ ذلــك، فــاـلنص متنـاـول لهــذا كلــه       

والأعياـن فــي الـنـص إلـى مـاـ يــستدل بــه علـى ذلــك، وهــذا الــذي يـسمى تحقيــق المنـاـط، وكــذلك       
نـزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النـزاع مـن نـصوص الكتاـب    الكلام في عامة مسائل ال     

 .١والسنة وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال
 صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول والقياس الصحيح: القاعدة الرابعة

ويجعلـون   ،يجعلـون العقـل وحـده أصـل علمهـم ويفردونـه      يوضح ابـن تيميـة أن أكثرـ المتكلمـين       
والمعقـولات عنـدهم هـي الأصـول الكليـة الأوليـة المـستغنية بنفـسها عــن         . الإيماـن والقرـآن تاـبعين لـه    

 ويـرـون أن الأحــوال العاليــة والمقامـاـت  ،وكثيـرـ مــن المتــصوفة يــذمون العقــل ويعيبونــه . الإيمـاـن والقـرـآن
ويمــدحون الــسكر  . ل ويقـرـون مــن الأمــور بمـاـ يكــذب بــه صـرـيح العق ــ    ،الرفيعــة لا تحــصل إلا مــع عدمــه  

 كماـ يـصدقون   ،والجنون والوله وأمورا من المعارف والأحوال التـي لا تكـون إلا مـع زوال العقـل والتمييـز       
 وكلا الطرـفين مـذموم، بـل العقـل شرـط فـي       ،بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه     

كنـه لـيس مـستقلا بـذلك؛ بـل هـو       والعمـل؛ ل   وبـه يكمـل العلـم   ،معرفة العلوم وكماـل وصـلاح الأعماـل     
غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلـة قـوة البـصر التـي فـي العـين؛ فإـن اتـصل بـه نـور الإيماـن والقرـآن كاـن               

وإن انفرـد بنفـسه لـم يبـصر الأمـور التـي يعجـز وحـده عـن          . كنور العـين إذا اتـصل بـه نـور الـشمس والناـر         
 قد يكون فيها محبة ووجد ،أمورا حيوانية ع عدمه وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال م،دركها

 .وذوق كما قد يحصل للبهيمة
والرسـل جاـءت بماـ    .  والأقوال المخالفـة للعقـل باطلـة   ، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة   

 فيـه قـضوا بوجـوب أشـياء     ين لكـن المـسرف  ،لم تأت بما يعلم بالعقـل امتناعـه  . يعجز العقل عن دركه  
 وعارضــوا بهـاـ النبــوات ومـاـ   ،عهـاـ لحجــج عقليــة بــزعمهم اعتقــدوها حقـاـ وهــي باطــل     وجوازهـاـ وامتنا

 والمعرضـون عنــه صــدقوا بأشـياء باطلــة ودخلــوا فـي أحــوال وأعمـاـل فاسـدة وخرجــوا عــن       ،جاـءت بــه 
 .٢التمييز الذي فضل االله به بني آدم على غيرهم

لأن العقـل مـصدق   لتعاـرض،  لذا يقرر ابن تيميـة أنـه يجـب أن يقـدم النقـل علـى العقـل عنـد تـوهم ا              

                                     
  . ١٩/٢٨٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٣٣٩ -٣٣٨/ ٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
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 ولا العلم بصدقه موقوف علـى  ، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به،للشرع في كل ما أخبر به   
 وهـذا كماـ أن العاـمي إذا    ، دلالة عامـة مطلقـة     والعقل يدل على صدق الرسول،كل ما يخبر به العقل   

 وجب علـى  ،م اختلف العامي الدال والمفتي ث، وبين له أنه عالم مفت،لم عين المفتي ودل غيره عليه  ع
 فإـذا قـدمت قولـه    ، أناـ الأصـل فـي علمـك بأنـه مفـت      : فإذا قاـل لـه العاـمي   ،المستفتي أن يقدم قول المفتي  

 أنت لما شهدت : قال له المستفتي،على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفت     
 وموافقتي لك في هذا العلم المعين ،ده دون تقليدك شهدت بوجوب تقلي،بأنه مفت ودللت على ذلك     

 وخطـؤك فيماـ خالفـت فيـه المفتـي الـذي هـو أعلـم         ،لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المـسائل      
 والعقـل  ، هـذا مـع علمـه بأـن المفتـي يجـوز عليـه الخطأـ        . لا يستلزم خطأك فـي علمـك بأنـه مفـت         ،منك

 فتقديمـه قـول المعــصوم   ، تعـاـلى لا يجـوز عليـه الخطأـ   معـصوم فـي خبرـه عـن االله     يعلـم أن الرسـول   
  .على ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي يخالفه

 وعلـم أنـه أخبرـ بــشيء      فإـذا علـم الإنـسان بالعقــل أن هـذا رسـول االله     ،وإذا كاـن الأمرـ كـذلك   
قله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى مـن هـو أعلـم بـه      كان ع،ووجد في عقله ما ينازعه في خبره   

 .١ ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأن لا يقدم رأيه على قوله،منه
اـ   علــم بـــصريح العقــل لا يتــصور أن يعارضـــه الــشرع ألبتــة، بـــل المنقــول الــصحيح لا يعارضـــه         وإن مـ

 بـل يعلـم   ،م بالعقـل بطلانهاـ  ماـ خاـلف النـصوص الـصحيحة شبـهات فاسـدة يعل ـ       ف .معقول صريح قـط   
ما يعلم بصريح العقل لم يخالفـه سـمع قـط، بـل الـسمع الـذي       و. بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع  

نتفاـءه، بـل   االرسـل لا يخبرـون بماـ يعلـم العقـل      ، وأو دلالـة ضـعيفة  ،إماـ حـديث موضـوع   : يقال إنه يخالفه 
 .٢يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته

 : يخالف النقل، فلا يخلو ادعاؤه من ثلاثة أمورفمن ادعى أن العقل
 .أن ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك -١
أن ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا مقبولا، إما لعدم صـحة نـسبته، أو لعـدم فهـم المرـاد        -٢

 .منه على الوجه الصحيح

                                     
 .١٤١ -١٣٨/ ١ ابن تيمية، درء التعارض ١
  .١٧/٤٤٤مجموع الفتاوى  . ٧/٣٤٣ ، ١/١٤٧ درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية: انظر ٢
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يدركـه، فإـن الـشرع يأـتي بماـ يعجـز العقـل عـن         أنه لم يفرق بين ما يحيلـه العقـل وبـين ماـ لا           -٣
 .١إدراكه، لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه

 ولا ،لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياـس ويؤكد ابن تيمية أنه  
 فيجــب : فـضلا عـن أن يقـول   ، ولا قاـل قـط قـد تعاـرض فـي هـذا العقـل والنقـل        ،بـذوق ووجـد ومكاشـفة   

اـ أن   - يعنــي القـرـآن والحــديث وأقــوال الــصحابة والتـاـبعين     -والنقــل . ديم العقــلتقــ  إمـاـ أن يفــوض وإمـ
 . ٢يؤول
معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليهاـ هـو مـن فعـل المكـذبين للرسـل بـل هـو           ف

وأمرـه   وأصـل الـشقاوة معارضـة خبرـه     ، وطاعة أمرـه االله فأصل السعادة تصديق خبر  ،جماع كل كفر  
ولهذا كان ضلال من ضل من .  وهذا هو معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع،بالرأي والهوى

 ،أهــل الكــلام والنظـرـ فــي النــوع الخبـرـي بمعارضــة خبـرـ االله عــن نفــسه وعــن خلقــه بعقلهــم ورأيهــم      
عه بأـهوائهم  وضلال من ضل من أهل العباـدة والفقـه فـي النـوع الطلبـي بمعارضـة أمرـ االله الـذي هـو شرـ           

 .٣وآرائهم
 وإنمـاـ ابتــدع ذلــك لمـاـ   ،معارضــة القـرـآن بمعقــول أو قيـاـس لــم يكــن يــستحله أحــد مــن الــسلف      و

 ، وردوا القرـآن إليـه  ،ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول دينهم على ما سموه معقـولا    
أعظم المجادلين في آيات  إما أن يفوض أو يتأول فهؤلاء من  فالشرعوقالوا إذ تعارض العقل والشرع   

 .٤االله بغير سلطان أتاهم
 وقـد تـدبرت   ،جه على الأصـول الثابتـة  ي فما عرفت حديثا صحيحا إلا ويمكن تخر:ويقول رحمه االله 

 كماـ أن المعقـول الـصريح لا    ،ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صـحيحا  
 لكـن التمييـز بـين    ،ياساـ يخاـلف أثرـا فـلا بـد مـن ضـعف أحـدهما        يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى رأيت ق  

صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منـه علـى أفاضـل العلماـء فـضلا عمـن هـو دونهـم؛ فإـن إدراك            
ومعرفــة الحكــم والمعـاـني التــي تــضمنتها الــشريعة مــن    الــصفات المــؤثرة فــي الأحكـاـم علــى وجههـاـ 

                                     
أحمـد اللهيـب، تجديـد    : وانظـر . ٣٣٩/ ٣مجموع الفتاوى . ١٩٤، ٧٨/ ١ درء تعارض العقل والنقل  ،ابن تيمية  ١

 .٤٣/ الدين 
 .٢٩/ ١٣  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٢٠٦ -٢٠٤/ ٥ درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية ٣
 ٢٣/ ١ ابن تيمية، الاستقامة ٤
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ثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفـه إلا خواصـهم؛ فلهـذا     فمنه الجلي الذي يعرفه ك  ،أشرف العلوم 
 كماـ يخفـى علـى    ،صار قياس كثيرـ مـن العلماـء يرـد مخالفاـ للنـصوص لخفاـء القياـس الـصحيح علـيهم               

  .١الأحكام كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على
 ودلالــة ،لمتمـاـثلين وتفريــق بــين المختلفــين والقيـاـس الــصحيح مــن بـاـب العــدل ؛ فإنــه تــسوية بــين ا   

 ولا يوجـد نـص   ، فكل قياس خاـلف دلالـة النـص فهـو قياـس فاسـد      ،القياس الصحيح توافق دلالة النص   
 .٢ كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح،يخالف قياسا صحيحا

عة أو ألفاظهـاـ  التنبيــه علــى فــساد قــول مــن يــدعي التنـاـقض فــي معـاـني الــشري    ابــن تيميــةومقــصود
بعـث بالهـدى وديـن الحـق بالحكمـة والعـدل         بل نبينا محمد ،ويزعم أن الشارع يفرق بين المتماثلين 

 ولا يــسوي بــين  ، فــلا يفـرـق بــين شــيئين فــي الحكــم إلا لافتـرـاق صــفاتهما المناسـبـة للفـرـق        ،والرحمــة
 .٣شيئين إلا لتماثلهما في الصفات المناسبة للتسوية 

ــزان الـ ــ  ــاـلى    نزأ ذيوالميـ ــه االله مــــع الكتــاـب حيـــث قــاـل االله تعـ  T U V W X } لـ
Y z ]ــــشورى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـ]١٧:الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ      A B C D E F G }ل  وقــ
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 فيـــسوى بـــين  ، هـــي ميـــزان عــاـدل تتـــضمن اعتبــاـر الـــشئ بمثلـــه وخلافـــه    ]٢٥:الحديـــد[
اـ جعلـــه االله فـــي فطــرـ عبــاـدة وعقـــولهم مـــن معرفـــة التماثـــل         المتمــاـثلين ويفــرـق بـــين المختلفـــين بمــ

  .والاختلاف
 : قيـل ؟ إذا كان هذا مما يعرف بالعقـل فكيـف جعلـه االله تعاـلى مماـ أرسـلت بـه الرسـل         :ن قيل إ ف

ن الرسـل دلـت الناـس    إ ف ـ،مثال العقليه التي يعرفـون بهاـ التماثـل والاختـلاف    ن الرسل ضربت للناس الأ  لأ
علــى  قيــسة العقليــة الــصحيحة التــي يــستدل بهـاـ      رشــدتهم الــى مـاـ بــه يعرفــون العــدل ويعرفــون الأ      أو

 فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كماـ يظـن ذلـك مـن يظنـه مـن أهـل          ،المطالب الدينية 
 بـل الرسـل صـلوات االله علـيهم بينـت العلـوم       ،الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية 

بهتهــاـ عليـــه مثــاـل فكملـــت الفطـرـة بمــاـ ن  وضــرـبت الأ،العقليــة التـــي بهــاـ يـتـم ديـــن النــاـس علمــاـ وعمــلا    
راء و كانــت الفطـرـة قــد فــسدت بمـاـ حــصل لهـاـ مــن الآ     أ ،وأرشــدتها ممـاـ كانــت الفطـرـة معرضــة عنــه    

                                     
 .٥٦٧/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ية ابن تيم١
 .٢٨٨/ ١٩ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .٥٢٦ /٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
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 فأزالـت ذلـك الفـساد وبينـت ماـ كانـت الفطرـة معرضـة عنـه حتـى صاـر عنـد الفطرـة              ،هواء الفاسـدة  لأوا
  .معرفة الميزان التي أنزله االله وبينها رسله

 فــلا ، يختلــف الكتـاـب والميــزان  أننــه لا يجــوز قــط أ و،زلــهنأالقيـاـس الــصحيح هــو مــن العــدل الــذي   و
دلــة  ن الأأ ولا يجــوز قــط  ، لا قيـاـس شـرـعي ولا عقلــي  ،يختلــف نــص ثابــت عــن الرســل وقيـاـس صــحيح     

 وأن القياـس الـشرعي الـذي روعيـت شرـوط صـحته       ،دلة الصحيحة العقليـة الصحيحة النقلية تخالف الأ 
 بــل علــى خــلاف  ،علــى خــلاف القيـاـس الــصحيح   ولــيس فــي الــشريعة شــئ   ،يخـاـلف نــصا مــن النــصوص  

و العقلــي أ ومتــى تعـاـرض فـي ظــن الظـاـن الكتـاـب والميـزان الـنـص والقيـاـس الــشرعي     ،القياـس الفاســد 
 :مرين لازملأفأحد ا
 لا يكون دالا على ما ، أو إما بأن لا يكون ثابتا عن المعصوم،إما فساد دلالة ما احتج به من النص -١

 .ظنه
و أعقلياـ بفـساد بعـض مقدماتـه      وأج به مـن القياـس سـواء كاـن شرـعيا      و فساد دلالة ما احت     أ -٢

 .١لفاظ المجملة المشتبهةقيسة من الأ لما يقع في الأ،كلها
 ســواء - فــلا يجـوز إذا أخبرـ االله بـشيء    ، أن أدلـة الحـق لا تتناـقض   يوجـب ابـن تيميـة معرفتــه   ومماـ  

 ولا يكـون فيماـ يعقـل بـدون     ،لـك الخبرـ الأول   أن يكون في إخباره ما يناـقض ذ -كان الخبر إثباتا أو نفيا      
 سـواء كاـن الـدليلان    ،الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول؛ فالأدلة المقتضية للعلم لا يجـوز أن تتناـقض       

 ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعـض  ،سمعيين أو عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا 
 أو يفهـم منـه ماـ لا يـدل     ،ا فيظنـه صـحيحا ولا يكـون كـذلك    كمن يـسمع خبرـ  ، الناس دليلا وليس بدليل 

 فيكـذب  ، أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلا عقليا وتكون باطلة التبـس عليـه فيهاـ الحـق بالباطـل       ،عليه
 .٢ وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل، بها ما أخبر االله به ورسوله

 ولا تتنـاـقض دلالــة القيـاـس إذا كانــت صــحيحة   ،لا تتنـاـقض الأدلــة الــصحيحة العقليــة والــشرعية  فــ
 وهـذا هـو   ،ة التـسوية بـين المتماـثلين   ت ـفإـن القياـس الـصحيح حقيق   . ودلالة الخطاـب إذا كانـت صـحيحة    

 لا يأـمر بخـلاف العـدل ولا يحكـم فـي         والرسـول ،العدل الذي أنزل االله بـه الكتاـب وأرسـل بـه الرسـل       
 .الشيء ويحل نظيرهشيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم 

                                     
 .٢٨٢، ٣٧٣/ ١الرد على المنطقيين  ،ابن تيمية ١
 .٥١٤/ ٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٢٦

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

إن القياـس فيهاـ عاـرض النـص وأن حكـم      : وقد تأملنا عامة المواضـع التـي قيـل     : يقول رحمه االله   
فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فإنما خصه به لاختصاصه . النص فيها على خلاف القياس 

 ر الكيــل مــع  كمـاـ خــص العرايـاـ بجــواز بيعهـاـ بمثلهـاـ خرصـاـ لتعــذ    ،بوصــف أوجــب اختــصاصه بـاـلحكم  
فالخرص عند الحاجة قام مقام .  والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل ،الحاجة إلى البيع  

 : وكــذلك قــول مــن قـاـل  ، والميتــة مقـاـم المــذكى عنــد الحاجــة  ،الكيــل كمـاـ يقــوم التـرـاب مقـاـم المـاـء   
 إن أراد بــه أن ؛ القيـاـسالقرـض أو الإجـاـرة أو القـرـاض أو المــساقاة أو المزارعــة ونحــو ذلــك علــى خــلاف   

. هـذه الأفعاـل اختــصت بـصفات أوجبـت أن يكــون حكمهاـ مخالفاـ لحكــم ماـ لـيس مثلهـاـ فقـد صــدق          
 وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأـ  ،وهذا هو مقتضى القياس   

 .١ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات االله عليهم 
 ،مـرـيض عــن شــيء لمـاـ فيــه مــن الــضرر وأباحــه لــه لخـرـج مــن قـاـنون الطــب   ولـو أن الطبيــب حمــى ال 

والشرع طب القلوب، والأنبياء أطباء القلوب والأديان، ولا بد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما 
 .٢يفرق به بينه وبين هذا، حتى يكون فيه معنى خاص بما حرمه دون ما أحله

 :م الشارع يتوقف على مقدمتينالاستدلال بكلاويؤصل ابن تيمية أن 
 .ثبوت اللفظ عنه:الأولى
 .مراده باللفظ:الثانية

فإـن علمناـ أنـه حكـم للمعنــى المـشترك لا لمعنـى يخـص الأصـل أثبتناـ الحكــم          :وإذا عرفناـ مرـاده  
 .٣ا القياسنحيث وجد المعنى المشترك، وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منع

ن أ و،ن الــصيام الفـرـض خــص بــه شــهر رمــضان  أ و،الحــج خــص بــه الكعبــة ن أعلمنـاـ لمـاـ كمـاـ أنــه 
 فإنــه ،ن المفـرـوض مــن الــصلوات خــص بــه الخمــس ونحــو ذلــك  أ و،الاسـتـقبال خــص بــه جهــة الكعبــة 

اـ أن نقــيس علــى المنــصوص غيـرـه       وكــل مــن ألحــق منــصوصا بمنــصوص يخـاـلف حكمـــه       ...يمتنــع هنـ
ئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكـم االله   وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شي،فقياسه فاسد 

                                     
 .٢٣٤ -٢٣٢/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
  . ٣٤/٢١٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .١٣-٦/ ١الاســـتقامة. ١/١٥٢الفتـــاوى الكبـــرى  . ٢٨٠/ ١٩، ١٩/٢٨٦ ،١٧/٤٤٤ مجمـــوع الفتـــاوى  ،ابـــن تيميـــة  ٣

  . ٤/١٤٩ إعلام الموقعين ،ابن القيم: وانظر. ٤٦٤ / ١المسودة 



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٢٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 لكـن مـن القياـس ماـ يعلـم صـحته ومنـه ماـ يعلـم فـساده ومنـه ماـ لـم يتبـين                ، فقياسه فاسد    ورسوله
  .أمره

 ومن ، ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، فمن أبطل القياس مطلقا فقوله باطل
 بمنزلـة مـن استـدل بروايـة     ،دل بماـ لا يعلـم صـحته   صـحته فقـد استـ   علـى  استدل بقياس لم يقـم الـدليل        
 .رجل مجهول لا يعلم عدالته

 وإلـى ماـ هـو موقـوف     ، وإلـى ماـ يعلـم فـساده    ،فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلـى ماـ يعلـم صـحته     
  .حتى يقوم الدليل على أحدهما

ا لا  ولا يوجـد نـص يخاـلف قياساـ صـحيحا كم ـ     ،فكل قياس خالف دلالـة النـص فهـو قياـس فاسـد        
 ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنة أن يـستدل  ،يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح   
 .١على غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة

 وإنما يعرـف ذلـك مـن كاـن خبيرـا بأسـرار       ،لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم  
 المحاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من

 .٢مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة والرحمة السابغة؛ والعدل التام
لكن يحتاج إدخال  الكتاب والسنة بينا جميع الأحكام بالأسماء العامة،وينبه رحمه االله على أن 

قب، لإدخاـل كـل معـين تحـت نـوع، وإدخاـل ذلـك النـوع تحـت          الأعيان في ذلك إلى فهم دقيق ونظر ثا   
 .٣ نوع آخر بينه الرسول 
 ،قــد تأملــت مــن هــذا البـاـب مـاـ شـاـء االله فرأيــت الــصحابة أفقــه الأمــة وأعلمهـاـ    و: ويقــول رحمــه االله

 ومسائل تعليق الطـلاق بالـشروط ونحـو    ،واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك 
 وعليـه يـدل   ، أن المنقول فيها عن الصحابة هـو أصـح الأقـوال قـضاء وقياساـ     :وقد بينت فيما كتبته    ،ذلك

 وكـــل قـــول ســـوى ذلــك تنــاـقض فـــي القيــاـس مخــاـلف   ، وعليـــه يـــدل القيـاـس الجلـــي ،الكتـاـب والـــسنة 
وماـ شاـء االله   . وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميرـاث المرتـد   . للنصوص
 . لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة،مسائلمن ال

                                     
  .٢٨٨ -١٩/٢٨٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٥٨٣/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
  . ٧/٣٤٢ل والنقل  درء تعارض العق،ابن تيمية ٣



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٢٨

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .١وإلى ساعتي هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه
ولعــل مــن رزقــه االله فهمـاـ وآتـاـه مــن لدنــه علمـاـ يجــد عامــة الأحكـاـم التــي تعلــم بقيـاـس شـرـعي         

ا أن غايـة ماـ يـدل عليـه الخطاـب الـشرعي هـو موافـق للعـدل           كم ـ،صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي  
 .٢الذي هو مطلوب القياس الصحيح

عما يقع في كلام كثير من الفقهاء أنه رحمه االله لما سئل : ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة
  وربما كاـن حكماـ مجمعاـ   ،هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم : من قولهم 

 بـل وتطهيرـ النجاسـة علـى     ، تطهير الماء إذا وقـع فيـه نجاسـة خـلاف القياـس     : فمن ذلك قولهم  ،عليه
 ، والفطرـ بالحجامـة علـى خـلاف القياـس     ، والتوضؤ من لحوم الإبل علـى خـلاف القياـس    ،خلاف القياس 

قرـض   والإجاـرة والحوالـة والكتابـة والمـضاربة والمزارعـة والمـساقاة وال      ،والسلم على خلاف القياـس   
 كـل ذلـك علـى خـلاف القياـس وغيرـ ذلـك مـن         ،وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي في الحـج الفاسـد       

 أجاـب عـن ذلـك     فهل هذا القول صواب أم لا ؟ وهل يعارض القياس الـصحيح النـص أم لا؟       :الأحكام
 بــين فيهـاـ أن هــذه المــسائل علــى وفــق  - فيمـاـ يقـاـرب ثمـاـنين صــفحة -بمـاـ يــسمىرسالة فــي القيـاـس  

 .أن لفــظ القيـاـس لفــظ مجمــل يــدخل فيــه القيـاـس الــصحيح والقيـاـس الفاســد      ، ولا تعارضــه، والقيـاـس
 الأول ،المتماثلين والفرق بـين المختلفـين   فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين   

 . وهو من العدل الذي بعث االله به رسوله ، والثاني قياس العكس،قياس الطرد
 مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكـم فـي الأصـل موجـودة فـي الفرـع مـن          : فالقياس الصحيح 

 وكذلك القياـس  . ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط،غير معارض في الفرع يمنع حكمها  
أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثـل هـذا القياـس لا تأـتي الـشريعة      : بإلغاء الفارق وهو 

يث جاءت الشريعة باختصاص بعـض الأنـواع بحكـم يفاـرق بـه نظاـئره فـلا بـد أن يختـص             وح .بخلافه
 لكـن الوصـف الـذي اختـص بـه قـد       ، ويمنع مساواته لغيره،ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم 

 ولـيس مـن شرـط القياـس الـصحيح المعتـدل أن يعلـم صـحته كـل          ، وقـد لا يظهرـ  ،يظهر لبـعض الناـس   
 لـيس  ،الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه فمن رأى شيئا من  ،أحد

علمنا قطعا :  وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس.مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر

                                     
 .٥٨٣ -٥٨٢/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٤٠٩ -٤٠٨/ ١ابن القيم، إعلام الموقعين : وانظر. ٣٣٤ -٣٣٣/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٢٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 بمعنـى أن صـورة النـص امتاـزت عـن تلـك الـصور التـي يظـن أنهاـ مثلهاـ بوصـف أوجـب               ؛أنه قياس فاسـد   
 لكــن فيهـاـ مـاـ  ، فلــيس فــي الــشريعة مـاـ يخـاـلف قياسـاـ صــحيحا   ، بــذلك الحكــمتخــصيص الــشارع لهـاـ 
 .١ وإن كان من الناس من لا يعلم فساده،يخالف القياس الفاسد

ففي هذه الرسالة يربط ابن تيمية بين الجانب التنظيري التقعيدي وبين الجانب التطبيقـي العملـي،      
فــي القيـاـس، تــصدى فيهـاـ لبيـاـن الحــق، والقيـاـس     لابــن تيميــة رسـاـلة قيمــة   : يقــول أبــو زهـرـة رحمــه االله  

الباطــل، ووســع أفــق المعنــى فــي القيـاـس، وربطــه بمــصالح النـاـس، ومقاصــد الــشريعة ونــصوصها ربطـاـ       
محكمـاـ دقيقـاـ، فلــم يكــن بحثـاـ فقهيـاـ نظريـاـ فقــط، بــل تــصدى فيــه لعــلاج مــشاكل معـاـملات النـاـس،        

اـ لا يرهــق النـاـس، و      لا يــذهب بلــب الــشريعة ومرماهـاـ، وقــد     وتخريجهـاـ علــى أحكـاـم الــشريعة تخريجـ
استعرض في هذه الرسالة عقودا كثيرـة كاـن الفقهاـء يقرـرون أنهاـ عقـود غيرـ قياسـية، وأنهاـ ثبتـت            
على وجه الاستحسان، ألجأـت إليهاـ الـضرورة كعقـود الإجاـرة والمزارعـة والمـضاربة وغيرهاـ، فأثبـت               

 .   ٢شريعة ونصوصها أنها عقود قياسيةابن تيمية بمقتضى قوانينه التي استخرجها من معاني ال
  لنصوص الكتاب والسنةالسلف الصالحفهم اتباع : القاعدة الخامسة
 وماـ اتفـق عليـه أهـل الـسنة      ،من المعلـوم بالـضرورة لمـن تـدبر الكتاـب والـسنة      يؤكد ابن تيمية أن  

عتقاـد وغيرهاـ مـن     في الأعمال والأقـوال والا -أن خير قرون هذه الأمة ،  والجماعة من جميع الطوائف   
 : وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة،الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  القرن الأول ثم-كل فضيلة

هـذا لا يدفعـه إلا   .  وأنهـم أولـى بالبياـن لكـل مـشكل     ،من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعباـدة  
 . وأضله االله على علم،من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام

 وكـل  ،هم فوقنا في كـل علـم وعقـل وديـن وفـضل     : قوله الشافعي رحمه االله   نقل عن الإمام  يو
  .٣ ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا،سبب ينال به علم أو يدرك به هدى

وشيخ الإسلام لم يكن يثبت أصلا أو يقرر قاعدة في أصول أو فروع أو عبادة أو معاملة، أو يفسر      
فتـي بحكـم، إلا وعينـه علـى طريقـة الـسلف، لا يبغـي عنهاـ حـولا، ولا يرضـى بهاـ            آية، أو يشرح حديثا، أو ي 

 .بدلا

                                     
 .٥٨٣ -٥٠٤/ ٢٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٩٤/  أبو زهرة، ابن تيمية ٢
 .١٥٨ -١٥٧/ ٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
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فلم يقف ابن تيمية عند حد الدعوة إلى تعظيم الكتاب والسنة فحسب، بـل تعـداها إلـى صـياغة          
ضوابط أصولية محكمة دقيقة، من شأنها أن تكفـل الفهـم الـصحيح لنـصوصهما، وسـداد الاستـدلال            

 .١هما الأفهام المعوجة، المبنية على أصول فاسدةبهما، وأن تدرأ عن
وقد وضـع جملـة مـن الـضوابط  التـي لا محـيص عنهاـ لمـن أراد فهـم ألفاـظ الكتاـب والـسنة، علـى               

، وهـذه الــضوابط تــشكل قانونـاـ جامعاـ محكمـاـ، يهــب الفهــم    الوجـه الــذي أراده االله تعـاـلى ورســوله  
. ٢الخطأـ فـي فهمهاـ، ومـن التحريـف فـي مـدلولها       الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، ويعصم الذهن مـن    

 :وهي
 :  والصحابة لنصوص الشارع، والاستغناء به عن كل بيان اعتماد بيان االله ورسوله -أ

فإذا لم تجد التفسير فـي القرـآن ولا فـي الـسنة رجعـت إلـى أقـوال الـصحابة رضـي           : يقول ابن تيمية  
 والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من ، من القرآن فإنهم أدرى الناس بذلك، لما شاهدوه ،االله عنهم   

 كالخلفاـء الراشـدين والأئمـة المهـديين     ،همؤهم وفقهاـ ؤالفهم التام والعلـم الـصحيح، لا سـيما علماـ       
 .٣كابن مسعود وابن عباس

ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من 
قـد بـين المرـاد     فاـلنبي  ...،لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأـقوال أهـل اللغـة ولا غيرـهم     نبي جهة ال 

بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال علـى ذلـك بالاشتـقاق وشـواهد استـعمال العرـب ونحـو          
  .٤ففإنه شاف كا ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان االله ورسوله 

 وتبين له من مرـاده  ، ومراده بها عرف عادته في خطابه  كل من كان له عناية بألفاظ الرسول     و
 ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكرـ لفـظ مـن القرـآن والحـديث أن يـذكر نظاـئر ذلـك اللفـظ؛          ؛ما لا يتبين لغيره  

 التـي يخاطـب     له فيعرف بذلك لغـة القرـآن والحـديث وسنـة االله ورسـو     ،ماذا عنى بها االله ورسوله  
 ثـم إذا كاـن لـذلك نظاـئر فـي كـلام غيرـه وكانـت النظاـئر          ، وهي العاـدة المعروفـة مـن كلامـه    ،بها عباده 

 .٥بل هي لغة قومه  كثيرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو
 : يؤكد على أن المسلمين يحتاجون لشيئين لفهم ألفاظ الكتاب والسنةو

                                     
 .٣١/ ١عبداالله آل مغيرة، دلالات الألفاظ . ٢٣٥/ أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون:  انظر١
 .٢٢٥/  أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون٢
 . ٣٦٤/ ١٣ مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
 .٢٨٧ -٢٨٦/ ٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٧/١١٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٥
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 .  بألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزلمعرفة ما أراد االله ورسوله : الأول
 والتاـبعون لهـم بإحـسان فـي معاـني تلـك الألفاـظ،         رضي االله عنـهم معرفة ما قاله الصحابة : الثاني

 حابة لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلـك الألفاـظ، وكانـت معرفـة الـص       فإن الرسول   
 لمعـاـني القـرـآن أكمــل مــن حفظهــم لحروفــه، وقــد بلغــوا تلــك المعـاـني إلــى التـاـبعين       رضــي االله عـنـهم

 .١أعظم مما بلغوا حروفه
بالكتـاـب نـستغني  و.٢فاـلرجوع إلـيهم فــي معاـني الألفاـظ متعــين سـواء كانـت لغويــة أو شرـعية       

 أقـرـب كـاـن أعلــم   فإنــه كلمـاـ كـاـن عهــد الإنــسان بالــسلف    .٣والــسنة وآثـاـر الــسلف عــن كــل كــلام     
 .٤بالمعقول والمنقول

 لفظـاـً ومعنــى، حتــى تعطيــه حقــه، وأحــسن مـاـ        انظـرـ فــي عمــوم كــلام االله ورســوله    :ويقــول
 الذين كانوا أعلم بمقاصده، فإن ضبط ذلك يوجب  رضي االله عنهمتستدل به على معناه آثار الصحابة

ا كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان فإنه كلم. ٥توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة
 .٦أعلم بالمعقول والمنقول

الأصول والفروع على الكتاب والـسنة والآثاـر المأـثورة عـن الـسابقين      : من بنى الكلام في العلم  و
 وكـذلك مـن بنـى الإرادة والعباـدة والعمـل والـسماع المتعلـق بأصـول الأعماـل          ،فقد أصاب طريق النبـوة   
 قلبية والأعمال البدنية على الإيمان والـسنة والهـدي الـذي كاـن عليـه محمـد       وفروعها من الأحوال ال  

 .٧ وهذه طريق أئمة الهدى، فقد أصاب طريق النبوة رضي االله عنهموأصحابه

 في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كماـ  ا فهم رضي االله عنهمللصحابةويؤكد رحمه االله أن  
 لا يعرفهــاـ أكثــرـ المتــأـخرين، فــإـنهم شــاـهدوا   الرســـولأن لهـــم معرفـــة بــأـمور مـــن الـــسنة وأحـــوال 

، وعاينوا التنــزيل، وعرفـوا مـن أقوالـه وأفعالـه وأحوالـه مماـ يـستدلون بـه علـى مرـادهم، ماـ لـم                 الرسول
 هـو المعبرـ عـن كتاـب االله وماـ أراد وماـ        فرسـول االله  .٨يعرفه أكثر المتأخرين الـذين لـم يعرفـوا ذلـك      

                                     
 .٥٨٧، ص ٦ج . ٣٥٣، ص ١٧ تيمية، مجموع الفتاوى، ج  ابن١
 .٦٦ ابن تيمية، بيان الدليل، ص٢
 .٩٩/ ٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٢٨/ ٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٨٧ -٨٦/ ٢٩ابن تيمية، مجموع الفتاوى . ١٤٣، ١٨٠ ابن تيمية، القواعد النورانية، ص ٥
 .٢٢٨/ ٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
 .٣٦٣/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٧
 .٣٦٤، ص١٣ج. ٢٠٠، ص١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٨
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 .١ أعلم بذلك من غيرهمنهم رضي االله عقصد، وأصحابه
ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفـة أقـوال المتأـخرين       

 كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق :وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله  
 فالاقتداء بهـم خيرـ مـن    ،ب والسنةوالجهاد وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتا  

 ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والـدين خيرـ وأنفـع مـن معرفـة ماـ يـذكر          ،الاقتداء بمن بعدهم  
 .٢من إجماع غيرهم ونزاعهم

الكتـاـب؛ والــسنة؛ والإجمـاـع؛ واجتهـاـد الـرـأي؛  : الكــلام فــي أصــول الفقــه وتقــسيمها إلــى  ويقــرر أن 
 ،أمـرـ معـرـوف مــن زمــن أصــحاب محمـــد       لــشرعية علــى الأحكـاـم   والكــلام فــي وجــه دلالــة الأدلــة ا     

 وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون ،والتابعين لهم بإحسان؛ ومن بعدهم من أئمة المسلمين
 .٣م الدينية ممن بعدهموالعل

 ولا يفهــم تنبيــه ، مــن لــم يلحـظ المعـاـني مــن خطاـب االله ورســوله   ولهـذا شـنـع رحمــه االله علـى   
 لكن عرـف أنـه   ،حواه من أهل الظاهر؛ بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب   الخطاب وف 

 فماـ زال  ، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من الـسلف ،أولى بالحكم من المنطوق   
 .٤السلف يحتجون بمثل هذا وهذا

 :قرآن وبلغة قريشستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بها ال الا-ب
 وصـاـرت  العربــي،  سـبـيل إلــى ضـبـط الــدين ومعرفتــه إلا بــضبط هــذا اللــسان      يقعــد ابــن تيميــة أنــه لا  

وأقرـب إلـى إقامـة    ،  وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين فـي معرفـة ديـن االله   ،معرفته من الدين 
 فـي   رضـي االله عنـهم  والأنـصار  وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين مـن المهاـجرين    ،شعائر الدين 

 .٥ لغير حاجةاغيرهعلى مداومة ال ، وأن الخطاب بالعربية مطلوب، يكرهجميع أمورهم

                                     
 .٣٩١، ص١٩ المصدر نفسه، ج١
 .٢٤/ ١٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٤٠١/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 . ٩١/ ولعبد الرحمن الأمير، حصول المأم. ٢٠٧/ ٢١ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
 .١٦٣ -١٦٢/  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم٥
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 ولا ، فإن فهم الكتاـب والـسنة فرـض   ، ومعرفتها فرض واجب،فإن نفس اللغة العربية من الدين   
 .١ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا بفهم اللغة العربيةانيفهم
يخاطـب بهاـ    إلا علـى اللغـة التـي كاـن النبـي       فليس لأحد أن يحمل كلام االله ورسـوله      لذلك 

 .أمته، وهي لغة العرب عموما، ولغة قريش خصوصا
بـل لا يحملهاـ إلا    -  أن يحملهاـ علـى غيرـ ذلـك مـن عرـف عاـم واصـطلاح خاـص          أيضاليس لأحد و

 أو مغاـير لـه، لـم يكـن لـه أن يـضع القرـآن         إما أخص مـن المعنـى اللغـوي أو أعـم،    -على معاني عنوها بها      
ومتى فعل غير  ،على ما وضعه هو، بل يضع القرآن على مواضعه التي بينها االله لمن خاطبه بالقرآن بلغته 

 .٢ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه
   همعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مرـاد االله ورسـول  ويوضح رحمه االله أن    

 وكــذلك معرفــة دلالــة الألفـاـظ علــى المعـاـني؛ فإـن عامــة ضــلال أهــل البــدع كـاـن بهــذا الــسبب؛     ،بكلامـه 
 .٣ على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك  فإنهم صاروا يحملون كلام االله ورسوله

هم  يفـسرون القرـآن برـأيهم ومعقـول    لكنه في الوقت نفسه يحذر من طريقـة أهـل البـدع الـذين         و
 والتـاـبعين وأئمــة  رضــي االله عـنـهموالــصحابة وماـ تـأـولوه مــن اللغــة؛ ولا يعتمــدون علــى أحاديــث النبــي   

كتـب   و وإنما يعتمدون على العقل واللغة،وآثار السلف كتب التفسير المأثورة والحديث   والمسلمين؛  
 .٤الأدب
يعلــم أتبـاـع بقـرـاط   كمـاـ ، الفقهـاـء أعلــم بالتأويــل مــن أهــل اللغــة، لعلمهــم بمقاصــد الرســول   ف

 . ٥وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة
وإن .  أعلم بمعاني القرآن والحديث وأتبع للسنة من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلكابن الأنباريليس ف

 .٦كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة
 :لة السياق والقرائن المقالية والحالية في فهم النصوص الشرعية مراعاة دلا-ج

                                     
 .٢٠٧/  ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم١

 .١/٤٩٢ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية  ٢ 
 .١١٦/ ٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٣
 .١١٩/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٤
 .٥٧-٥٦/ ٣ المصدر نفسه ٥
 .٤١١/ ١٧ وى مجموع الفتا،ابن تيمية ٦
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، فإـن العلـم بالـسبب يـورث     هاـ  يعـين علـى فهم   الآيـة ن معرفـة سبـب نــزول   يؤكد ابن تيمية على أ     
 .١العلم بالمسبب

تارة يكونان إذا أفرد أحدهما ، تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقترانوأن الألفاظ التي 
 و كـاـلمنكر مـع الفحــشاء ومــع  ، مــع العمــل ومـع الــصدق ،المعرـوف و كاســم الإيمـاـن :أعـم مــن الآخرـ  

، التقــوىوكلفــظ الإيمـاـن و البـرـ  :وتـاـرة يكوناـن متــساويين فــي العمــوم والخـصوص   .  ونحــو ذلــك،البغـي 
 .٢والمسكين؛ فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر ولفظ الفقير
 بقيــد آخـرـ فــي  ا ومقيــد، ومقيــدا بقيــد، فـتـكلم بــه مطلقـاـ : فيــهوالاســم كلمـاـ كثـرـ الـتـكلم : ويقــول

 ، ثـم كلماـ كثرـ سـماعه كثرـ مـن يـشتبه عليـه ذلـك         ،كان هـذا سبـبا لاشتـباه بعـض معناـه       ،  موضع آخر 
 ويكـون ماـ سـمعه مقيـدا     ،ومن أسبـاب ذلـك أن يـسمع بعـض الناـس بعـض مـوارده ولا يـسمع بعـضه            

ائر موارده كذلك؛ فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع  فيظن معناه في س ى،بقيد أوجبه اختصاصه بمعن   
 وعلم أن خير الكلام كلام االله وأنه لا ،الشبه أعطى كل ذي حق حقه الاستعمال عامة وعلم مأخذ 

 .٣بيان أتم من بيانه
الفـرـق بــين القرينــة اللفظيــة المتــصلة بـاـللفظ الدالــة بالوضــع وبــين مـاـ لــيس كــذلك مــن       ويــذكر أن 

 وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقينا ...رائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضعالقرائن الحالية والق
 .من لغة العرب والعجم

 وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه ،ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره     
إن : ولا أن يقاـل ، لـه حقيقـة أو مجاـزا   وكماله؛ وأنه لا يجوز أن يكـون أولـه دالا دون آخرـه؛ سـواء سـمي أو       

 ، والكـلام المتـصل كلـه دليـل واحـد     ،فإن التعارض إنما يكـون بـين دليلـين مـستقلين    . أوله يعارض آخره  
 .فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة

بــه عنــد  أن الكــلام متــى اتــصل بــه صــفة أو شـرـط أو غيـرـ ذلــك مــن الألفـاـظ التــي تغيـرـ موج       ويقــرر 
وهذا مما لا خلاف .  ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به ،الإطلاق وجب العمل بها   
 . بل ولا بين العقلاء،فيه أيضا بين الفقهاء

                                     
  . ٤٧/ مقدمة في أصول التفسير،ابن تيمية ١
 .١٦٧/ ٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .٣٥٦/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٣
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 أو يجعـل ماـ   ،إنه لم يخالف مسلم في أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه إطلاقاـ وعموماـ وإلغاـء آخرـه         ف
بـه كلامــه مـن الأســماء المطلقــة أو     مناقـضا أو معارضـاـ لماـ صــدر  قيـده وفــصله وخصـصه فــي آخرـ كلامــه   

 .١العامة
مثــل :  هــذا تنبنــي جميــع الأحكـاـم المتعلقــة بـأـقوال المكلفــين مــن العبـاـدات والمعـاـملات     ىلــع و

 .٢الوقف والوصية والإقرار والبيع والهبة والرهن والإجارة والشركة وغير ذلك
 ويؤخـذ كلامـه هاهناـ وهاهناـ وتعرـف ماـ عادتـه        ،عض أن يفسر كلام المتكلم بعـضه ببـ     فالواجب

 فإـذا عرـف   ، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادهاـ فـي موضـع آخرـ    ، ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به   نيهيع
  .عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده

 وترـك استـعماله فـي المعنـى الـذي      ،اله فيه وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعم  
 علـى خـلاف المعنـى الـذي قـد عرـف أنـه يريـده بـذلك اللفـظ           ه وحمـل كلام ـ ه، في ـهجرت عادتة باستعمال  

 وتـرـك حملــه علــى مـاـ يناســب سـاـئر كلامــه كـاـن ذلــك تحريفـاـ لكلامــه عــن           ،جعــل كلامــه متناقــضا  ي
 .٣ وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه،موضعه
 لـم تكـن معروفـة    ،على عادات حدثت بعده في الخطاب ل كلام الرسول لا يجوز أن يحم -د  

 .٤ وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه،في خطابه وخطاب أصحابه
 إن لـم يتبـين   ، على وفق مذهبـه   ورسوله تعالىليس لأحد أن يحمل كلام االله: يقول رحمه االله 

؛ وإلا فأـقوال العلماـء تابعـة لقـول االله تعاـلى       ماـ يـدل علـى مرـاد االله ورسـوله      من كلام االله ورسوله  
 .٥ تابعا لأقوالهم  ورسوله تعالى ليس قول االله،ورسوله 
 ؛ بـل لـيس لأحـد أن يحمـل كـلام أحـد         ورسـوله  تعاـلى ينبغي للمسلم أن يقـدر قـدر كـلام االله        و

 فإـن كثيرـا مـن    ،د لا على ما يحتملـه ذلـك اللفـظ فـي كـلام كـل أح ـ      ،من الناس إلا على ما عرف أنه أراده     
 ،كأنـه ذكرـ ماـ يحتملـه اللفـظ      الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعـل التأويـل       

 .٦وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ

                                     
 .١١٧/ ٣١  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ١
 .١٠١/ ٣١  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٢
 .٤٤/ ٤ ابن تيمية، الجواب الصحيح ٣
  . ٧/١١٥ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
 .٣٥/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٥
 .٣٦/ ٧  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ٦
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

أن ينــشأ الرجــل علــى    ورســوله  تعـاـلىمــن أعظــم أسـبـاب الغلــط فــي فهــم كــلام االله   ويعتبـرـ 
 .١ ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها،بذلك الاصطلاح تعالى كلام اهللاصطلاح حادث فيريد أن يفسر 

أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة ويذكر رحمه االله 
 بخلاف الألفاـظ المأـثورة   ،ختلاف والفتنةشتباه والا مع ما توقعه من الا،لما فيها من لبس الحق بالباطل  

 . وما كان معروفا حصلت به المعرفة، فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة،لفاظ التي بينت معانيهاوالأ
 ولهــذا تجــد قومـاـ كثيـرـين   ،فـإـذا لــم يكــن اللفــظ منقــولا ولا معنـاـه معقــولا ظهـرـ الجفـاـء والأهــواء    

قها أو يعادون  بل يوالون على إطلا،يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها
 ومـن غيـرـ أن يكونـوا هـم يعقلــون    ،وسـلف الأمـة   مـن غيرـ أن تكـون منقولــة نقـلا صـحيحا عـن النبــي       

 وجعلهـاـ مــذاهب ، وسـبـب هــذا إطـلاق أقــوال ليــست منـصوصة   ، ولا يعرفــون لازمهـاـ ومقتـضاها ،معناهاـ 
 .٢ عليهاى ويعادىيدعى إليها ويوال

إلا على ضـوء النـصوص الدالـة علـى ذلـك        ورسوله  لا يجوز تفسير كلام االله يقرر أنه فابن تيمية   
كمـاـ لا يجــوز إدخـاـل معـاـن حادثــة     .  وكــلام العـرـب الــذين عاصـرـوا التنزيــل     مــن كــلام االله ورســوله  

ومتأخرة على الألفاظ التي استعملها الشارع، أو جاءت في كلام العرـب ثـم الاحتجاـج بهاـ فـي مـوارد        
 .النزاع، وبناء الأصول عليها

بب تجــرـد ابـــن تيميـــة لبيــاـن الـــشارع ومقاصـــده، بملاحظـــة وتـــدبر واســتـقراء مختلـــف      لهـــذا الـــس 
الاستعمالات الشرعية، وبالمقارنة بينها وبين كلام العرب الذين عاصروا التنـزيل أو كانوا قبله أو بعده 

 .٣بقليل، لضبط المفاهيم الشرعية حتى يتميز الحق من الباطل
 هذه القاعدة عنده، وانتهاجه منهج السلف في فهم ن أمثلةمفأما على الصعيد التطبيقي العملي 

 :ألفاظ الكتاب والسنة ما يلي
  : له معنيان من السلف الصالحففي عرف المتقدمين: التأويللفظ  .١

  . الحقيقة والعاقبة التي يؤول إليها الأمر:الأول
  . تفسير الكلام وبيان معناه:الثاني

                                     
 .١٠٧/ ١٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٢٧٢ -٢٧١/ ١ ابن تيمية، درء التعارض ٢
 .١١٨ -١١٦ إبراهيم عقيلى، تكامل المنهج، ص٣
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 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

اـ فــي عـرـف الأصــوليين مــن المتكلمــين       صـرـف اللفــظ عــن المعنــى الـرـاجح إلــى المعنـــى       :  فهــو أمـ
 .١المرجوح لدليل يقترن به

لفــظ المجمــل والمطلــق والعـاـم كـاـن فــي اصــطلاح الأئمــة كالــشافعي وأحمــد وأبــي عبيــد       .٢
 لا يريـــدون بالمجمـــل مــاـ لا يفهـــم منـــه كمــاـ فـــسره بـــه بعـــض   ،وإســـحاق وغيــرـهم ســـواء

العمـل بـه وإن كاـن ظاـهره      حـده فـي   بل المجمـل ماـ لا يكفـي و   ،المتأخرين وأخطأ في ذلك   
 .٢حقا

 كل ظاهر ترك ظاـهره لمعاـرض   -في اصطلاح السلف العام -المنسوخ يدخل فيه    لفظ   .٣
ويـدخل  ،  فإـن هـذا متـشابه لأنـه يحتمـل معنيـين      ، وتقييـد المطلـق   ، كتخصيص العاـم   :راجح

 ،د رفــع مـاـ يتــوهم فيــه مــن المعنــى الــذي لــيس بمـرـا     : وإحكامــه، فإنــه متــشابه ،فيــه المجمــل 
 فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيـه الـشيطان فـي معاـني القرـآن؛      ،وكذلك ما رفع حكمه  
. هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف المحكم: ولهذا كانوا يقولون

 .٣ المحكم والمنسوخ كما يقال المحكم والمتشابه:وعلى هذا فيصح أن يقال
 المرـاد بـه إتماـم العباـدة وإن       االله وكـلام الرسـول  ونظير هذا لفظ  القضاء  فإنه في كلام    .٤

 ̂     [ \ ] X Y Z } : كما قال تعالى،كان ذلك في وقتها  

_ ̀ a b c d      e f  g z 

ــة [  ــ ــــه]١٠: الجمعــ ــ  n } : وقولـ
o p z 

 ثم اصـطلح طائفـة مـن الفقهاـء فجعلـوا لفـظ        ]٢٠٠: البقرة[ 
 وهـذا التفريـق   ،  مختصا بما يفعل فـي الوقـت   ولفظ  الأداء، وقتهابعدالقضاء  مختصا بفعلها  

 قـــد يـــستعمل لفـــظ القـــضاء فـــي الأداء  : ثـــم يقولـــون،لا يعـرـف قـــط فـــي كـــلام الرســـول  
 .٤فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر

@   @ @ 

                                     
 .١٧/٣٦٤ ، ١٣/٢٨٨، ٣٧/ ٧ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ١
 .٣٩٢ -٣٩١/ ٧ مجموع الفتاوى  ابن تيمية،٢
 .٢٣٥/ أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون. ٢٧٣ -٢٧٢/ ١٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 . ١٠٦/ ١٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
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قواعد الإفتاء العامـة حـال الاسـتدلال والتـرجيح عنـد ابـن تيميـة وتطبيقاتهـا           : المبحث الثاني 
 .الفقهية

إن المتأمل في فقه الشيخ وتميز اختياراته وفتاواه يجد أن قواعد الإفتاء العامة راجعـة إلـى جملـة         
من القواعد التي اتبعها وتعامل بها مع تلك الأدلة المتفق عليها، وقصده النفع للخلق والنصح لهم، مـع       

واقتدائــه بفهــم الــصحابة درايـة تامــة بــواقعهم، واتباعــه للـدليل، ومعرفتــه بأســرار الــشريعة ومقاصـدها،     
رضي االله عنـهم والتاـبعين وأئمـة المـسلمين، ساـعد عليهاـ زكاـء قرـب إلـى توفيـق االله وتـسديده، ثـم                
ذكـاـء ناصــع، وحــدة ذهــن، وقــوة قريحــة، واسـتـقلال فــي النظـرـ، وتمييــز بــين الغــث والــسمين، وسـرـعة     

 القواعــد هــي التــي ميــزت  استحــضار تلــك القواعــد وإعمالهـاـ حـاـل النظـرـ والاسـتـنباط والتـرـجيح، فهــذه  
 .١فقهه وصبغت اختياراته وقومت فتواه

وهذه القواعد قـد تكـون مـشتركة بينـه وبـين أكثرالأئمـة وعلماـء المـسلمين، ولكـن الـشأن فـي                 
تطبيق هذه القواعد واستحضارها عند النظر والمناظرة والإفتاء والترجيح، وهو ما يمكن اعتباـره سرـ     

 :وهي كما يلي. ٢اهللالتميز في فقهه وإفتائه رحمه 
 .ربط الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع: القاعدة الأولى

يتميز ابن تيمية في بحوثه الأصولية والفقهية وإفتائه المستفتين ومناظرة المناظرين والمخالفين    
لــه فــي الـرـأي بـاـلجمع بــين النظريــة والتطبيــق، فلــم تكــن بحوثــه وفتـاـواه جامــدة أو جافــة، ولا خاليــة مــن      
الـدليل، أو الجانــب المقاصـدي والروحــي، رغـم قدرتــه الفائقــة علـى التجريــد والتنظيرـ والتقعيــد والتأصــيل،       

  مـزيج مـن التنظيرـ    - فـي الغالـب  -وإحكامه لذلك إحكاما واضحا، فأسلـوبه فـي بحثـه وإفتائـه وأجوبتـه         
يمــه بـرـوح الــشريعة  والتطبيــق، والتقعيــد والتفريــع، والتأصــيل والتنزيــل، والتأســيس والتفعيــل، مــع تطع    

 .وأسرارها وحكمها
وهذا يمثل نظرة منهجية علمية عملية في الإفتاء، ويحقق الملكة الاستنباطية التطبيقية، ويبني 

 .٣النهج القويم في فهم الأدلة الشرعية فهما صحيحا لا ينفصم عن مناطها ومحلها

                                     
/ ١عايض الحارثي، اختيارات شيخ الإسلام.٢١٧ -٢١٦/ أبو الفضل عبد السلام، التجديد والمجددون   : انظر ١

٢٦. 
 .٢٦/ ١عايض الحارثي، اختيارات شيخ الإسلام: رانظ ٢
 .٢٤٢/ أبو الفضل، عبد السلام، التجديد والمجددون :  انظر٣
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اواة، وربـط بـين العلمـين    فإن هذا العمل قدم خدمة جليلة لعلـم الفقـه والأصـول علـى قـدم المـس           
 . ١اللذين لا تظهر ثمرتهما إلا بالتمازج والتلاحم بينهما تأصيلا وتفريعا

وهذا مما توج به شيخ الإسلام حركته الفقهيـة برـبط الفرـوع بأصـولها، والجزئياـت بكلياتهاـ، بـل           
يد وضــع الحركــة الفقهيــة فــي مجراهـاـ الــصحيح، وأرســى المـنـهج المــستقيم لــصناعة الفتــوى وتــسد         

 .المفتين
وهذا التلازم والترابط بين الفروع والأصـول يعنـي ترـابط الأفكاـر والمعاـني الـشرعية، وتسلـسلها          

 . ٢وجريها وفق وزان معتدل ومسار متزن، لا يتخللها اعوجاج ولا تضارب
لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليهاـ الجزيئاـت ليتـكلم بعلـم وعـدل،        :يقول ابن تيمية  

رف الجزئيـاـت كيــف وقعــت، وإلا فيبقــى فــي كــذب وجهــل فــي الجزئيـاـت، وجهــل وظلــم فــي        ثــم يع ــ
  .٣الكليات، فيتولد فساد عظيم

اـ وزن الأمـــور          ومــن علــم الكليــاـت مــن غيــرـ معرفــة المعـــين فمعــه الميـــزان فقــط، والمقـــصود بهـ
ا أنه لولا الموزوناـت  الموجودة في الخارج، وإلا فالكليات لولا جزيئاتها المعينات لم يكن بها اعتبار، كم 

 ٤لم يكن إلى الميزان من حاجة
ولهــذا، كــل مـتـكلم فــي كليـاـت مقــدرة لا يتــصور أعيانهـاـ الموجــودة فــي الخـاـرج، فإمـاـ أن يكــون        
ــــه          ــع فيـ ــاـ أن يجتمــ ــط، وإمــ ــأـ والغلــ ــرـ الخطــ ــــون كثيـ اـ أن يكـ ــ ــــديمها، وإمـ ــل عـ ــــدة، بــ ــل الفائـ ــه قليــ كلامــ

باب في معرفة الكليات، ومن أنكر الكليات أنكر ة من أعظم الأسنفمعرفة الجزئيات المعي .٥الأمران
 ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها المعنية أقوى من ذكرهاـ مـع التمثيـل    ،خاصة عقل الإنسان  

 .٦بمواضعها المعنية كان مكابراً
 كإيجـاـب :علــم كلــي : العلــم الــديني الــذي يحتـاـج إليــه الأئمــة والأمــة نوعـاـن    ويوضــح ابــن تيميــة أن  

 . وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك،س وصيام شهر رمضان والزكاة والحجالصلوات الخم

                                     
 .٤٠٥/  محمد منصور، تجديد علم أصول الفقه١
 .١٣١ -١٣٠/ سعود العطيشان، منهج ابن تيمية :  انظر٢
 .٨٣، ص ٥منهاج السنة، ج. ٢٠٣/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٣٧٢تيمية، الرد على المنطقيين، ص  ابن ٤
 .٣٢٠، ص ٧ ابن تيمية، درء التعارض، ج٥
 ٢٣٨/ ٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٦
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 .١ كوجوب الزكاة على هذا ووجوب إقامة الحد على هذا ونحو ذلك:وعلم جزئي
ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه، لا بد فيه مـن   

 .٢نظر واجتهاد
ن يكثرون من حفظ المسائل الخلافية، والحوادث الافتراضية، ولا يعتمدون ويصف ابن تيمية الذي

. مالأدلة النقلية بأنهم ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماـء ومـذهبه     
والفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية مـن الكتاـب والـسنة والإجماـع نـصاً           

 .٣ستنباطاًوا
ومع أن ابن تيمية يشترط في المجتهـد أن يعرـف أصـول الفقـه، أي أدلـة الأحكاـم الـشرعية علـى              
طريق الإجمال، بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة، فيقدم الراجح منها، 

 يعرـف أعياـن الأدلـة، فمـن     إلا أنه يقرر أنه لا يكفي في كونه مجتهدا أن يعرف جنس الأدلـة، بـل لا بـد أن      
عــرـف أعيانهــاـ وميـــز بـــين أعيــاـن الأدلـــة الـــشرعية وبـــين غيرهــاـ كــاـن بجنـــسها أعــرـف، ثـــم ذكــرـ أن       

 هـم أحـق النـاـس   أتبـاـعهموكمالـك، والـشافعي، والأوزاعــي، وأبـي حنيفـة، وأحمـد، وداود،      المجتهـدين  
.  الاستـدلال علـى الأحكاـم   بمعرفة أصول الفقه، إذ كانوا يعرفونها بأعيانها، ويـستعملون الأصـول فـي     

بخــلاف الــذين يجـرـدون الكــلام فــي أصــول مقــدرة، بعــضها وجــد، وبعــضها لا يوجــد مــن غيـرـ معرفــة              
بأعيانهـاـ، فـإـن هــؤلاء لــو كـاـن مـاـ يقولونــه حقـاـً فهــو قليــل المنفعــة أو عــديمها، إذ كـاـن متكلمـاـً فــي أدلــة     

ه فيما يقدره من أفعاـل العباـد، وهـو لا    مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان، كمن يتكلم في الفق   
يعـرـف حكــم الأفعـاـل المحققــة منــه، فكيــف وأكثـرـ مـاـ يتكلمــون بــه مــن هــذه المقــدرات فهــو كــلام      

 .٤باطل
وقد حمل رحمه االله على طريقة المتكلمين حملة شديدة، وأشار في غير موطن إلى أن طريقـة       

ن معرفة بالفقه هي طريقة غير سديدة، لماـ  المتكلمين القائمة على تجريد الكلام في علم الأصول دو     
تــضمنته مــن تقــديرات باطلــة، وقواعــد للفقــه لا معرفــة لهــم بهـاـ، ولــذا فهــو يـرـى أن أكثـرـ المــصنفين فــي     

 مـن أئمـة   ٥ لـيس فـيهم إماـم   - كالمعتزلـة والأشـعرية وغيرـهم   -أصول الفقه من أهل الكـلام والرـأي   

                                     
 .٤١٠ / ٦ ابن تيمية، منهاج السنة١
 .٦/٤١٤ ابن تيمية، منهاج السنة٢
 .١/٦١ ابن تيمية، الاستقامة٣
 .٤٠٢-٤٠١/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٤
 .٢٤٠/ سلام، التجديد والمجددون أبو الفضل، عبد ال٥
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 .١ الشرعالمسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة
 فمـن لـم يعرـف    ،في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتهاـ الـسمعية  الحقيقي الفقه يعتبر أن     و

 . ٢ذلك لم يكن متفقها في الدين
وذوق الفقه ممن لجج فيه شيء والكلام على حواشيه مـن غيرـ معرفـة أعياـن المـسائل شـيء          

، لزمون غيرهم ما لا يقدرون علـى التزامـه   وأهل الكلام والجدل إنما يتكلمون في القسم الثاني في     ،آخر
 وللتفاصـيل خـصوص نظرـ    ،ويتكلمون في الفقه كلام مـن لا يعرـف إلا أمـورا كليـة وعموماـت إحاطيـة       

 .٣ودلائل يدركها من عرف أعيان المسائل
، إلا أنـه قـد جمـع بـين     ٤وأشار ابن تيمية إلى أن أول من جرد الكلام فـي أصـول الفقـه هـو الـشافعي        

 بخـلاف  ،لجزئيات، وربط بين أصول الفقه وأدلة الأحكام الجزئية، فأصاـب العـدل والحكمـة    الكليات وا 
 وأدخلــوا علــم ،مــن جـاـء بعــده مــن الفقهـاـء والمتكلمــين الــذين أسـاـءوا توظيــف هــذا الفــصل والتجريــد   

المنطق في أصول الفقه، مماـ ترتـب علـى هـذا التجريـد ضـرر مـزدوج، هـو زياـدة النــزعة الـشكلية فـي هـذا                   
 .٥منهج من جهة، وتجميد الفقه في أحكام ثابتة من جهة أخرىال

الـرـأي والكــلام  والتــصوف وغيـرـ ذلــك كـاـنوا    ثــم المتقــدمون الــذين وضــعوا طـرـق : قـاـل رحمــه االله
 إذ العهـد قريـب وأنـوار الآثاـر النبويـة بعـد فيهاـ ظهـور         ،والـسنة والآثاـر   يخلطون ذلك بأصول من الكتاـب      

 فأماـ المتأـخرون فكثيرـ    ،ند بعض الناس قد اختلط نورها بظلمـة غيرهاـ   وإن كان ع  ،ولها برهان عظيم  
 فلــم يــذكر إلا الأصــول  ،الكــلام مــن المتـأـخرين  مثــل مــن صـنـف فــي  ، مـنـهم جـرـد مـاـ وضــعه المتقــدمون  

 أو خرـج بـه الأمرـ إلـى     ، أو آمن بهما مجمـلا ، وأعرض عن الكتاب والسنة وجعلهما إما فرعين  ،المبتدعة
وكـذلك مـن صنـف فـي الرـأي فلـم يـذكر إلا        ،  ومتقدمو المتكلمين خير مـن متأـخريهم   ،نوع من الزندقة  

 ، ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي متبوعه، وأعرض عن الكتاب والسنة ،رأي متبوعه وأصحابه  
 .٦ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم

وانظر فـي عمـوم   :  قوله،الجزئيات والأصول بالفروع الكليات ب ابن تيميةومما يدل على تجلي ربط  

                                     
 . ٤٠٤ -٤٠٣/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .١٢٣/ ٥ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٢

 . ١٩٠/ ٥ابن تيمية، الصارم المسلول ٣ 
 .٤٠٣-٤٠٢/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .١١٨ -١١٧، ص ١ هنري لاوست، شرائع الإسلام، ج٥
 .٣٦٧ -٣٦٦/ ١٠  ابن تيمية، مجموع الفتاوى٦
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 لفظاً ومعنى حتى تعطيه حقه، وأحسن ماـ يـستدل بـه علـى معناـه آثاـر الـصحابة،         كلام االله ورسوله  
الــذين كـاـنوا أعلــم بمقاصــده، فـإـن ضـبـط ذلــك يوجــب توافــق أصــول الــشريعة وجريهـاـ علــى الأصــول         

 .١الثابتة
الفروع على الكتاب والسنة والآثاـر المأـثورة عـن الـسابقين     الأصول و: فمن بنى الكلام في العلم   

 .٢فقد أصاب طريق النبوة
 ، لا ينازعون في الأصل المنصوص،ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه

 وأنـه  ، ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه؛ لهيبة الاتفاق في القلوب،ويوافقون فيما لا نص فيه     
 .٣س لأحد خلافهلي

 ولكــن مــن كـاـن بالأصــول أعلــم كـاـن    ، نحــن نقــول بالقيـاـس :وينقــل عــن الإمـاـم الــشافعي قولــه  
  .٤قياسه أصح

مما سبق يتضح أن مما يتميز به منهج ابن تيمية في الفتوى ربـط فقهـه وإفتائـه بالأصـول والقواعـد         
 هــو مـاـ -ج الــسليم للمجتهـد  مــع أنـه المـنـه -العامـة، وسـبـب شـدة العنايــة بهــذا الجانـب مــن ابــن تيميـة     

لاحظه من تفكك الأفكار واختلاف المفهومات، والخطأ في كثير من المسائل الشرعية عنـد كثيرـ      
ممن ينتسب للعلم والفتوى مع سلامة المقاصد، وهذا الاختلاف والخطأ ناـتج عـن النظرـة الجزئيـة فـي           

تناـول مـسألة فرعيـة، دون استـقراء     الأدلة الشرعية، فعندما ينظرـ الفقيـه أو المفتـي فـي حـديث معـين ي        
للأصــول والقواعــد يـأـتي مفهومــه ضــيقا، ممـاـ قــد يــؤدي إلــى التعـاـرض عنــد الفقيــه والمفتــي بــين النــصوص    
الجزئية والأصول الكلية، وهذا ما حذر منه ابن تيمية، ودعا إلى المنهجية المتكاملة، وقرر القواعد وأحيا 

 .٥وىالأصول في ثنايا الفروع والمسائل والفتا
وإن الناظر فيما دونه ابن تيمية فـي التفريـع الفقهـي سـيجد أن الـسمة العامـة والغالبـة علـى فقهـه               
وإفتائــه أنــه يــذكر المــسألة الفقهيــة ويربطهـاـ بقاعــدتها الأصــولية، بمـنـهج فريــد بـرـبط الفقــه بالأصــول،          

                                     
 .١٨٠ ابن تيمية، القواعد النورانية، ص١
 .٣٦٣/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٢٦٩/ ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٣٢٩/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٧٠/ سعود العطيشان، منهج ابن تيمية :  انظر٥
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يعه وتتوخاه،  ويزيل والكلي بالجزئي، وتخريج الفروع على الأصول، مما يحقق العدل الذي تقصده الشر 
 .١الفجوة بين التنظير الأصولي والتفريع الفقهي

ولتميـز ابـن تيميـة بهـذا المنـهج والتزامـه فقـد أتـت بحوثـه عباـرة عـن جـسور متوازيـة بنيـت عليهاـ                
 .٢فروع محكومة بتلك الجسور لا يطرأ إليها الخلل أو الاضطراب

ن أصـول المــذاهب، وربــط المــسائل  لقــد تحــدث ابـن تيميــة ع ــ : يقـول الــدكتور ســعود العطيـشان  
الفرعية بها في مواضع متفرقة من مؤلفاته، ولا يكاد يبحث مسألة إلا ويذكر أقوال الأئمة فيها مقرونة  
 .بأصولهم، وهذا العمل الجبار لم أجد من اهتم به وحرص عليه وطبقه من المجتهدين كابن تيمية

 فقد درج فـي كتابـه هـذا    - مجموع الفتاوى وكذلك-ويظهر هذا جليا في كتابه القواعد الفقهية   
على ذكر الأصل، ثم يـذكر أقـوال الأئمـة الأربعـة رحمهـم االله أو بعـضها أخـذا أو منعاـ لهـذا الأصـل، ثـم               

 . ٣يقرر بعد ذلك أي الأقوال أقرب للدليل بعد ذكره
 : فمن هذه الأمثلة التطبيقية. وأمثلة هذه القاعدة أكثر من أن تعد أو تحصى

صــولها فــي الــشرعيات تعـرـف بـاـلموازين  أالفـرـوع المقيــسة علـى  رحمــه االله مــن أن ماـ بينــه   .١
نا إذا علمنا أن االله حرم خمرـ العنـب   إ ف، وهي الوصف الجامع المشترك  ،المشتركة بينهما 

 ، وتوقـع العـداوة والبغـضاء بـين المـؤمنين     ،ةنها تصد عن ذكر االله وعن الـصلا ألما ذكره من   
 يلحنطــة والــشعير والــرز وغيـرـ ذلــك يماثلهـاـ فــي المعنــى الكل ــ     ثــم رأينـاـ نبيــذ الحبــوب مــن ا   

هـو الميـزان    - الذي هو العلـة  -  كان هذا القدر المشترك، الذي هو علة التحريم     ،المشترك
 والقياـس  . فـلا نفرـق بـين المتماـثلين    ، ونجعله مثـل هـذا  ،نزله االله في قلوبنا لنزن بها هذا  أ لذيا

 .٤تعالى بهمر االله أالصحيح هو من العدل الذي 
موافق للعمـوم اللفظـي والمعنـوي؛ مـدلول عليـه      أن القول بطهارة الماء المتغير بالطاهرات     .٢

 .٥يبالظواهر والمعان

                                     
 .٤٠٤/ محمد منصور، تجديد علم أصول الفقه:  انظر١
 .٢٨٣/ ود العطيشان، منهج ابن تيمية  سع٢
 . ١٤٦/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية ٣
 .٣٧٢/  ابن تيمية، الرد على المنطقيين٤
 .٢٩ -٢٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٥



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٤٤

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد  الرسول عليه الصلاة والسلامنهي .٣
ريعة؛ لأن البـول ذريعـة    بل قد يكون نهيه سدا للذ،البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك   

 .١ فكان نهيه سدا للذريعة ؛إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول
 الخفــين كالحاجــة إلــى المــسح علــى  الجــوربينمــن المعلــوم أن الحاجــة إلــى المــسح علــى    .٤

 ، ومع التساوي في الحكمـة والحاجـة يكـون التفريـق بينهماـ تفريقاـ بـين المتماـثلين             ،سواء
 ومـن فرـق بكـون هـذا     ...وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء بـه الكتاـب والـسنة      
 .٢ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير

 قــد ثبــت بـاـلنص والإجمـاـع أنــه إذا طلــب أحــد الــشريكين القــسمة فيمـاـ يقبلهـاـ وجبــت      أنــه .٥
لمــشاركة أقــوى لــم يرفــع أدنــى الــضررين بــاـلتزام        ولــو كـاـن ضـرـر ا   ،إجابتــه إلــى المقاســمة   

 الـدخول فـي الـشيء الكثيرـ لرفـع الـشيء القليـل؛ فإـن          ولم يوجب االله ورسوله   ،أعلاهما
 .٣االله منزهة عن مثل هذا شريعة

 والأظهرـ أن العلـة فـي ذلـك     ،والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم   .٦
 ، ولا يحـرـم التفاضــل فــي سـاـئر الموزونـاـت   ،مـاـ قالــه جمهــور العلمـاـء  هــو الثمنيــة؛ لا الــوزن ك  

ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز . كالرصاص والحديد والحرير والقطن والكتان
 وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل فلو كانت العلة الـوزن لـم   ،إسلام النقدين في الموزونات  

إنــه جــوز هــذا  : ويقــول. تحــسان وهــو نقــض للعلــة جــواز هــذا اس:  والمنـاـزع يقــول،يجــز هــذا
وذلـك خـلاف قولـه،    .  فيلزمه أن يجعـل العلـة الرباـ بماـ ذكرـه     ،للحاجة مع أن القياس تحريمه   

دليــل شرـعي يوجــب تعليــق  علــى وتخـصيص العلــة الـذي قــد ســمي استحـسانا إن لــم يبـن      
ن  واختــصاص صــورة التخــصيص بمعنــى يمنــع ثبــوت الحكــم م ــ  ،الحكــم للعلــة المــذكورة 

 والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسـب؛  .جهة الشرع والأحاديث وإلا كانت العلة فاسدة   
 فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال يتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا 

 فمتــى بيــع بعــضها بـبـعض إلــى أجــل قــصد بهـاـ التجـاـرة التــي تنـاـقض   ، يقـصد الانتفـاـع بعينهـاـ 
 واشتراط الحلول والتقابض فيهاـ هـو تكميـل لمقـصودها مـن التوسـل بهاـ         ،ةمقصود الثمني 

                                     
 .٣٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٢١٤/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٣٨٣/ ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٤٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

إلى تحصيل المطالب؛ فإن ذلك إنماـ يحـصل بقبـضها لا بثبوتهاـ فـي الذمـة؛ مـع أنهاـ ثمـن مـن                
 فـإـذا صـاـرت الفلــوس أثمانـاـ صـاـر فيهـاـ  ، فنهــى الــشارع أن يبـاـع ثمــن بـثـمن إلــى أجـل  ،طرـفين 
 .١ فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل،المعنى

لامرأة أبـي حذيفـة بـن عتبـة أن ترضـع ساـلما مـولاه خمـس رضـعات ليـصير لهاـ             وأما أمره   .٧
هل هو مختـص أو مـشترك؟ وإذا قيـل هـذا لمـن يحتاـج       : محرما فهذا مما تنازع فيه السلف   

وبالجملــة فالــشارع .  كـاـن فــي ذلــك جمــع بــين الأدلــة - كمـاـ احتاجــت هــي إليــه  -إلــى ذلــك 
إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب الاختصاص ولا يسوي بين حكيم لا يفرق بين متماثلين    

 .٢مختلفين غير متساويين
فــي معـرـض رد ابــن تيميــة علــى مــن أبـاـح نكـاـح التحليــل محتجـاـ بـأـن قــصد تراجعهمـاـ قــصد      .٨

 ومثـل هـذا   ،هذه مناسبة شهد لهاـ الـشارع بالإلغاـء والإهـدار    : صالح لما فيه من المنفعة قال     
 والمـصالح والمناسبـات التـي جاـءت     ، الحرام ويحرم الحـلال القياس والتعليل هو الذي يحل 

اـ إذا اعتبـرـت فهــي مراغمــة بينــة للــشارع        اـ يخالفهـ  مــصدرها عــدم ملاحظــة    ،الــشريعة بمـ
 وهــي فــي الحقيقــة لا تكــون    ، وموردهـاـ عــدم مقابلتــه بالرضــى والتــسليم   ،حكمــة التحـرـيم 

 بـل قـد   ،عتقـد مناسبـة   ولا تكـون مناسبـة للحكـم وإن اعتقـدها م    ،مصالح وإن ظنهاـ مـصالح     
 ولهـذا كاـن   ، ومن شاء مـن خلقـه خـلاف ماـ رآه هـذا القاصرـ فـي نظرـه          علم االله ورسوله 

 ، ومــاـ لـــم يظهــرـ ه فيمــاـ ظهــرـ لـــه حـــسن  الواجـــب علـــى كـــل مـــؤمن طاعـــة االله ورســـوله  
 فإـن خيرـ الـدنيا والآخرـة وصـلاح المعاـش       ،وتحكيم علم االله وحكمه على علمه وحكمه 

 ومـن رأى أن الـشارع الحكـيم قـد حرـم هـذه عليـه حتـى         ، ورسولهوالمعاد في طاعة االله   
 وعلـم أن النكـاـح الحـسن الــذي لا ريـب فـي حلــه هـو نكـاـح الرغبـة علــم        ،تنـكح زوجاـ غيـرـه  

اـ إلا أن يقــضي االله سـبـحانه ذلــك      فاقطعـاـ أن الــشارع لــيس متــشو     إلــى رد هــذه إلــى زوجهـ
 االله ههـذا معنــى مطلوباـ لــسن   ولـو كـاـن  ،بقـضاء ييــسره لـيس للخلــق فيـه صـنـع وقـصد لــذلك     

 وكمـاـ كـرـه الاخـتـلاع والطــلاق  ،سبـحانه ونــدب إليــه كمـاـ نــدب إلــى الإصــلاح بــين الخــصمين   
 .٣الموجب لزوال الألفة

                                     
 .٤٧٢ -٤٧١/ ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .١٢٦/ ١٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 . ١٠٦/ ٦ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٣
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 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 .وفيما ذكرته من الأمثلة التطبيقية على القاعدتين الأولى والثانية غنية عن التطويل والتمثيل
 .١مراعاة مقاصد الشريعة: القاعدة الثانية

 حيـث يقـول فـي بياـن      اعتنى ابن تيمية بمقاصد الشريعة اعتناء بالغا فاق به كثيرا من العلماء،  لقد
ولـم يختلفـوا فيـه إلا وكـاـن     رضــي االله عنـهم  لـى ساـعتي هـذه مـاـ علمـت قـولا قالـه الـصحابة       إو: أهميتهاـ 

بيرـاً  القياس معه، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما يعرف ذلـك مـن كاـن خ      
بأسرار الشرع ومقاصـده، وماـ اشتـملت عليـه شرـيعة الإسـلام مـن المحاسـن التـي تفـوق التعـداد، وماـ                
تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد، وما فيها من الحكمة البالغة، والرحمة السابغة، والعدل      

 .٢التام
فاسـد وتقليلهاـ وأنهاـ    أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيـل الم ويكرر كثيرا   

تــرـجح خيــرـ الخيــرـين وشــرـ الـــشرين وتحـــصيل أعظـــم المـــصلحتين بتفويـــت أدناهمــاـ وتـــدفع أعظـــم     
 .٣المفسدتين باحتمال أدناهما

مــن أنكـرـ أن يكــون للفعــل صــفات ذاتيــة لــم يحــسن إلا لتعلــق الأمـرـ بــه وأن الأحكـاـم      يــذكر أن و
اـ جـاـءت بــه            الــشرائع مــن المــصالح والمفاســد     بمجـرـد نــسبة الخطـاـب إلــى الفعــل فقــط فقــد أنكـرـ مـ

 وأنكرـ خاصـة الفقـه فـي     ، وماـ فـي الـشريعة مـن المناسبـات بـين الأحكاـم وعللهاـ          ،والمعروف والمنكر 
 .٤الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها

تباـع لـم يـضره أن     ومـن اكتفـى بالا  ،من فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقاويقرر أن   
 مــع أنــه هــو الفقــه الحقيقــى والـرـأي الــسديد    ،لــف علــم مـاـ لا يلزمــه إذا كـاـن علــى بــصيرة مــن أمـرـه    لا يتك

 .٥ والقياس المستقيم
 في أمره ونهيـه وساـئر كلامـه، فإـذا اطمأـن قلبـه أن       لتكن همته فهم مقاصد الرسول    و: يقولو

 .٦ناس إذا أمكنه ذلك فلا يعدل عنه فيما بينه وبين االله تعالى، ولا مع الهذا هو مراد الرسول

                                     
 ".مقاصد الشريعة عند ابن تيمية" جليت هذا في كتابي١
 .٥٧/ ٢ابن القيم، إعلام الموقعين. ٣/٢٦٧الجواب الصحيح: وانظر. ٥٨٣/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
 .٤٨/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٣٥٤/ ١١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .١٦٨/ ٦ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٥
 .٦٦٤/ ١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
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فهـل يـستريب مـن قلـب الـشريعة      :  ووجـوب قتـل مـن سبـه    ،وقاـل فـي بياـن حرمـة سـب النبـي       
 التـي هـي أعظـم حرماـت المخلـوقين وحرمتهاـ       ،ظهرا لبطن أن محاسنها توجب حفـظ هـذه الحرمـة        

 القلوب  لأن،وإنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع ...متعلقة بحرمة رب العالمين   
 .١ والنفوس إذا ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادا،إلى ما فهمت حكمته أسرع انقيادا

إن علماـء الأصـول   : ، فيقـول  وأصـوله أبو زهرة  دور ابن تيمية فـي إعماـل المقاصـد فـي الفقـه     و يؤكد  
تهاـ، وفـي   وما تتجـه إليـه فـي جمل   ، من لدن الشافعي لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة 

تفصيلها إلى أغراض ومعان، وإن ذكروا حكماً وأوصافاً مناسبة في بيان القياس، أقلـوا فـي القـول ولـم          
يستفيضوا فيه، لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللها، لا بأوصافها المناسبة وحكمها، وبذلك كاـن     

ا مــصالح العباـد بالمحــل  بياـن المقاصـد العامــة للـشريعة التـي جـاـءت مـن أجلهاـ الأحكـاـم، وارتبطـت به ـ       
الثـاـني عنــدهم، فكـاـن هــذا نقــصاً واضــحاً فــي علــم أصــول الفقــه، لأن هــذه المقاصــد هــي أغـرـاض الفقــه       

ولقد وجد في عصور إسلامية مختلفة علماء يـسدون ذلـك النـقص، ويجلـون هـذه الناحيـة فـي         . وهدفه
 .٢بحوث كتبوها، ورسائل دونوها، فكان لابن تيمية في هذا جولات صادقة

أماـ علــى الــصعيد التطبيقـي  لمراعاتــه مقاصــد الـشريعة ومحاسـنـها وغاياتهـاـ وإعمالهاـ فــي الواقــع       
وفـرـة الأمثلـة  المقاصــدية التــي لا تحـصى كثـرـة إباـن إفتائــه وأجوبتــه، وربطـه الأحكـاـم الفقهيــة       : العملـي 

أن المقصود مـن  هو لا يفتأ يذكر و. ٣الجزئية بمآخذها الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات   
 وهــو شــديد الحـرـص علــى ربــط الحكــم بحكمتــه، والواجــب    هــذه الآيــة كــذا، ومــن هــذا الحــديث كــذا،  

 : ومن ذلك، قوله وهذا يفوق الحصر،بمصلحته، والمحرم بمفسدته،
 -إذا لـم يكـن عالماـً عاـدلاً    -إذا كان من يقضي بـين الناـس فـي الأمـوال والـدماء والأعرـاض،         .١

.  يحكــم فــي الملــل والأديـاـن وأصــول الإيمـاـن والمعـاـرف الإلهيــة  كاـن فــي النـاـر، فكيــف بمــن  
 ؟ ٤والمعالم الكلية، بلا علم ولا عدل

الواجب في كتاب االله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر االله  .٢
 .٥به

                                     
 .١٨٩/ ٥ ابن تيمية، الصارم المسلول ١
 .٣١٥-٣١٤ أبو زهرة، الشافعي، ص ٢
 .٥٠١ -٤٤١/  يوسف البدوي، مقاصد الشريعة ٣
 .٢٢/ ١ ابن تيمية، الجواب الصحيح ٤
 .١٥٦/   ابن تيمية، السياسة الشرعية ٥
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الإنــسان إذا فــسدت نفــسه أو مزاجــه يــشتهى مـاـ يــضره ويلتــذ بــه، بــل يعــشق ذلــك عــشقاً     .٣
 .١د عقله ودينه وخلقه وبدنه ومالهيفس

كـــل طائفـــة خرجـــت عـــن شــرـيعة مـــن شــرـائع الإســـلام الظــاـهرة المتـــواترة فإنـــه يجـــب       .٤
وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوهاـ     …قتالها

 . ٢بحكم الكتاب والسنة
 .٣ العليامقصود الجهاد أن يكون الدين كله الله، وأن تكون كلمة االله هي .٥
 . ٤المقصود بالبيع النفع .٦
 . ٥مقصود النكاح المودة والرحمة والسكن .٧
 .٦المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده .٨
 .٧شركة العقود مقصودها التصرف .٩
مقاصـد الولايـة، إقامـة الحــدود وقـسم الأمـوال، وتوليـة الولايـاـت، وجهاـد العـدو، وإقامـة الحــج           .١٠

 .٨الجمع، وغير ذلك من مقاصد الولاياتوالأعياد و
 مراعاة التيسير ورفع الحرج: القاعدة الثالثة

 :  محاوردور حول ثلاثة تأساس اختيارات ابن تيمية أن - رحمه االله - أبو زهرة يذكر
القـرـب مــن الآثـاـر، فهــو حـرـيص علــى ألا يختـاـر غرائــب الفقــه، بــل يختـاـر مالــه اتــصال أوثــق           : أولهـاـ
 .بمصدره

اـ  القــرـب مــن حاجــاـت النـاـس ومــأـلوفهم وتحقيـــق مــصالحهم والعدالـــة فــيهم، فإنـــه بعـــد      : ثانيهـ
استـيثاقه مــن الاتــصال بــين الحكـم والمــصدر الــشرعي مــن كتـاـب أو سنـة يختـاـر الأعــدل والــذي يلائــم      

 .العصر، ويتفق مع الحاجات

                                     
 .٣٤، ص ١٩ مجموع الفتاوى، ج١
 .٥١٠، ص ٢٨ المصدر نفسه، ج٢
 .٢٦، ص ١٧ مجموع الفتاوى، ج٣
 .٦٦٥، ص ٢ ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت، ج٤
 .١٠٨، ص ٣٢ مجموع الفتاوى، ج٥
 .٤٠٢، ص ٢٩ مجموع الفتاوى، ج٦
 .٤٠٧، ص ٢٩مجموع الفتاوى، ج ٧
 .٥٤٧، ص ١ ابن تيمية، منهاج السنة، ج٨



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٤٩

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

ل ماـ   تحقيق المعاني الشرعية التي شرعت لها الأحكام، فهو على ذلك حرـيص فـي ك ـ       :اهوثالث
 .١يختار ويفتي ويعلن من آراء

ويقــرر أبــو زهـرـة أن لابــن تيميــة اختيـاـرات كثيـرـة تــدل علــى اطــلاع غزيـرـ، وأفــق واســع، وإدراك            
 .٢لمصالح الناس، ولب الفقه والشريعة

هذا، ولقد تفرد ابن تيمية بمسائل خاضها العلماء من قبله وشددوا فيها وكلفوا الناس بماـ يـشق     
، فـتـكلم بهاـ ابــن تيميــة واختاـر التيــسير ورفـع الحـرـج والترـخص، لأن ذلــك أثبــت      علـيهم، وبمـاـ لا يطاـق  

لنصوص الشريعة وأوثق لمقاصدها وكلياتها، ونـزولا عنـد حاجاـت المجتمـع ورفعاـ للـضيق، والمـشقة             
عنهم، ولم يخالف في ذلك دليلا ثابتا، لأن الأدلة راجعة فـي مقـصدها إلـى التيـسير ورفـع الحرـج، وحمـل          

 .٣ الشريعة باليسر والحكمةالناس على
  :فالذي حث ابن تيمية على أن يعتني بجانب التيسير في فقهه اعتناء بالغا أمران

النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة بالتيسير ورفع الحرج، والتي كان يكثرـ الاستـشهاد بهاـ      .١
 .مراعاة لمقاصد الشريعة

مـسائل لـيس عليهاـ دليـل     ما وجد في عصره من بعض المـذاهب الفقهيـة التـي تتـشدد فـي          .٢
شـرـعي بـاـلمنع، وإنمـاـ هــي أدلــة ضــعيفة، أو عمومـاـت واسـتـنباطات متكلفــة، تـرـجح جانــب       
المفسدة المقتضي للحظر، دون النظر إلى جانب المصلحة المقتضي للإباحة أو الاستحباب 

 .٤أو الوجوب
لـــى غلـــظ  فهـــذا أصـــل عظــيم فـــي هـــذه المــسائل ونوعهــاـ، لا ينبغـــي أن ينظـرـ إ    :يقــول ابـــن تيميــة  

المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجـة الموجبـة لـلإذن، بـل الموجبـة للاستـحباب أو            
 .٥الإيجاب

وبـــذلك يكـــون ابـــن تيميـــة مـــن أفـــذاذ العلمــاـء الـــذين يراعـــون مــاـ قـــصدته الـــشريعة مـــن التيـــسير      
 .والتخفيف، ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين

                                     
 .٣٤٠ أبو زهرة، ابن تيمية، ص ١

 .٣٤٧ المصدر نفسه، ص ٢
 .١٦٢مسفر القحطاني، المقاصد الشرعية، ص :  انظر ٣
 .١٤٥ – ١٤٤ناصر الميمان، القواعد والضوابط الفقهية، ص :  انظر ٤
 ١٨١، ص ٢٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٥
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من استقرى ما جاء به الكتاب والسنة تبين له  و.١واسع لا حرج فيه دين الإسلام :يقول ابن تيمية
أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، 

 .٣لا يجوز أن يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييقو.٢ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها
ومــن اسـتـقرى الــشريعة فــي   ، ش إلا بــه فتحريمــه حـرـج، وهــو منتــف شـرـعاً   كــل مـاـ لا يـتـم المعـاـ  و

اـلى       ــه تعــ ــدها مبنيـــة علـــى قولـ ــصادرها وجـ اـ ومـ  i j     k      l m   n o p    q z } :مواردهــ
ــرـة، الآيــــة [ ــــه]١٧٣ :ســــورة البقـ  w x y  z { | ~} _ ̀ a } :وقول

b z  ]اشهم، ولم يكن سببه معصيةفكل ما احتاج الناس إليه في مع ]٣ : الآية:سورة المائدة :
لأنهـم فـي معنـى المـضطر الـذي لـيس بباـغ ولا عاـد،         . هي ترك واجب، أو فعل محرم، لم يحرم علـيهم    

وإن كان سببه معـصية، كالمـسافر سـفر معـصية اضـطر فيـه إلـى الميتـة، والمنفـق للماـل فـي المعاصـي               
فيبـاـح لــه الميتــة، ويقــضى عنــه دينــه مــن   . حتــى لزمتــه الــديون، فإنــه يــؤمر بالتوبــة، ويبـاـح لــه مـاـ يزيــل ضـرـورته   

 .٤ وهذه قاعدة عظيمة…الزكاة، وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال 
من طرد القياس الذي انعقد في نفسه، غير ناظر إلى ما يعارض علتـه مـن الماـنع الرـاجح،      وذكر أن   

 .٥أفسد كثيراً من أمر الدين، وضاق عليه عقله ودينه
 الفتــوى والاجتهـاـد عنــد شــيخ الإســلام رحمــه االله، تحقيــق مقاصــد الــدين،         معيـاـر إن : والخلاصــة

وتحصيل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، واعتماد الفقه العملي الذي يعايش واقع الناس ويعالج  
مشكلاتهم ويبصرهم بالحكم الـشرعي، لينـضبطوا بـه، بعيـداً عـن التجريـدات الذهنيـة فـي الاجتهاـد،               

 . عمليةالتي لا تشكل حاجة
وقــد كانــت لــه فتـاـوى واجتهـاـدات فقهيــة خـاـلف فيهـاـ الجمهــور، وبعــضها خـاـلف فيهـاـ أصــحاب        

 :، من أبرزهاتيسير ورفع الحرجتحقيق المراعيا المذاهب الأربعة، 
 .٦ الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليهافي الحائض سقوط شرط الطهارة عن .١

                                     
 .٢١٥، ٢٢ج. ٤٢٧، ص٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج١
 .٦٣٤، ص ٢١ المصدر نفسه، ج٢
 .١٤٣ ابن تيمية، فقه الكتاب والسنة، ص ٣
 .١٦٥ – ١٦٤ ابن تيمية، القواعد النوارنية، ص ٤
 .١٥٧/  ابن تيمية، القواعد النوارنية ٥
 .٢٤١/ ٢٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٥١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 لا - بعـد الـوطء قبـل أن يتبـين الحمـل     رطه ـالطـلاق فـي الحـيض، أو فـي      -أن الطلاق البدعي   .٢
 .يقع

 .هرْ واحد محرمّ، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدةطوأن طلاق الثلاث المجموعة في  .٣
وأن منَ علقّ الطـلاق علـى شرـط والتزمـه، لا يقـصد بـذلك إلا الحظرـ أو المنـع، يجزئـه كفاـرة              .٤

 .يمين
 .وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق .٥
اـ كـاـن أصــغر مــن        .٦  لمــن ذبــح قبــل صــلاة العيــد جــاـهلا       الــضأن  جــذع وأنــه يجــوز التــضحية بمـ

 .١بالحكم
 .٢أن إرضاع الكبير يحرم إن احتيج إلى جعله ذا محرم .٧
جواز المسح على الخفين، سواء ثبـت بنفـسه أولا يثبـت بنفـسه، وسـواء كاـن سـليما مـن            .٨

ناس ومشوا فيـه مـسحوا عليـه    الخرق والفتق أو غير سليم، فما كان يسمى خفا ولبسه ال 
 .٣ المسح الذي أذن االله فيه ورسوله

جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غيرـ اشتـراط التماثـل، ويجعـل الزائـد فـي           .٩
 . ٤مقابلة الصنعة، سواء أكان البيع حالا أم مؤجلا، ما لم يقصد كونها ثمنا

 .والمفاسد المصالح  والترجيح بينفقه الواقع: القاعدة الرابعة
 :لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: يقول ابن القيم

فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علـم حقيقـة ماـ وقـع باـلقرائن والأماـرات والعلاماـت،         : أحدهما
 .حتى يحيط به علما

الــذي حكـم بـه فـي كتابـه أو علــى     فهـم الواجـب فــي الواقـع، وهـو فهـم حكـم االله       : والنـوع الثاـني  
في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخرـ، فمـن بـذل جهـده واستـفرغ وسـعه فـي         لسان رسوله   

                                     
أحمد الحليبي، أصـول الحكـم علـى المبتدعـة عنـد شـيخ الإسـلام ابـن         . ١٢٦/ ١٧جموع الفتاوى  ابن تيمية، م   ١

 .١٢ / ١تيمية 
 .٤١/ ١أحمد موافي، تيسير الفقه . ١٢٧/ ١٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
 .٢٤٢-٢٣٦/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣
 .١٢٧/ ابن تيمية، الاختيارات٤
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ذلــك لــم يعــدم أجـرـين أو أجـرـا، فالعـاـلم يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلــى معرفــة حكــم االله            
 .١  ورسوله
ل الحال كفقهه في كليات الأحكام ضـيع  ذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائ إ الحاكمو
وفقــه فــي الوقـاـئع  ،  فقــه فــي أحكـاـم الحــوادث الكليــة  : فهاهنـاـ فقهـاـن لا بــد للحـاـكم منهمـاـ  ،الحقــوق

 ثـم يطبـق بـين هـذا وهـذا بـين الواقـع        ،وأحوال الناـس يميـز بـه بـين الـصادق والكاـذب والمحـق والمبطـل           
 والفقيــه مـن يطبـق بــين   ،ئ والواقـع شـئ  فالواجــب ش ـ. ٢والواجـب فيعطـي الواقـع حكمــه مـن الواجـب     

 فلكـل  ، الواجـب والواقـع  ين لا مـن يلقـى العـداوة ب ـ   ،الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته     
 .٣شبه منهم بآبائهمأزمان حكم والناس بزمانهم 
لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزيئات ليتكلم بعلم : لقد سبق قول ابن تيمية

فـي الجزئياـت، وجهـل وظلـم      دل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعـت، وإلا فيبقـى فـي كـذب وجهـل      وع
 .٤في الكليات، فيتولد فساد عظيم

فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الـشرعية والمفاسـد     :يقولو
ا عند المزاحمة، فإن هذا بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمه

حقيقـة العمـل بماـ جاـءت بـه الرسـل، فإـن التمييـز بـين جنـس المعرـوف وجنـس المنكرـ وبـين الــدليل               
وجنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرـا، فأماـ مراتـب المعرـوف والمنكرـ ومراتـب الـدليل بحيـث تقـدم           

رجح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه وتنكر أنكر المنكرين، وت
 .٥العلماء بهذا الدين

ويقرر كذلك أن تمام الورع أن يعلـم الإنـسان خيرـ الخيرـين، وشرـ الـشرين، ويعلـم أن الـشريعة            
مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاـ، وتعطيـل المفاسـد وتقليلهاـ، وإلا فمـن لـم يـوازن ماـ فـي الفعـل            

فلــيس . ٦سدة الــشرعية فقــد يــدع واجبـاـت ويفعــل محرمـاـت  والتـرـك مــن المــصلحة الــشرعية والمف ــ

                                     
 .٤٣/ ٣الشاطبي، الموافقات: وانظر. ٨٨ – ٨٧/ ١ ابن القيم، إعلام الموقعين١
 .٦٣٤ / ٣ ابن القيم، بدائع الفوائد ٢
 .٢٤١/ ٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
 .٨٣/ ٥منهاج السنة. ٢٠٣/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٤
 .٢٩٨ ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٥
 .٥١٢ /١٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى  ٦
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والحكـيم هـو   . ١العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الـذي يعلـم خيرـ الخيرـين وشرـ الـشرين       
 . ٢الذي يقدم أعلى المصلحتين، ويدفع أعظم المفسدتين

اجـة المعارضـة لـه     كثيرا مـن الناـس يستـشعر سـوء الفعـل؛ ولا ينظرـ إلـى الح       ويذكر ابن تيمية أن   
 أو ،التي يحصل بها من ثواب الحـسنة ماـ يربـو علـى ذلـك؛ بحيـث يـصير المحظـور منـدرجا فـي المحبـوب            

اـ أو       ،يــصير مباحـاـ إذا لــم يعارضــه إلا مجـرـد الحاجــة     اـ أن مــن الأمــور المباحــة؛ بــل والمـأـمور بهـاـ إيجابـ  كمـ
 وكالطهاـرة  ،يام للمرـيض  كالـص ،ما يعارضها مفسدة راجحـة تجعلهاـ محرمـة أو مرجوحـة        استحبابا

 .٣بالماء لمن يخاف عليه الموت
إذا ازدحم واجباـن لا يمكـن جمعهماـ فقـدم أوكـدهما لـم يكـن الآخرـ فـي هـذه الحاـل            ويقرر أنه   

وكـذلك إذا اجتمـع محرماـن لا    .  ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكـد تاـرك واجـب فـي الحقيقـة          ،واجبا
 وإن ،ن فعل الأدنـى فـي هـذه الحاـل محرماـ فـي الحقيقـة       يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يك   

ويقاـل فـي مثـل هـذا ترـك      . سمي ذلـك ترـك واجـب وسـمي هـذا فعـل محرـم باعتباـر الإطـلاق لـم يـضر             
 .الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو أحرم

نــة التــي نقـصت فيهـاـ آثـاـر النبــوة    وهـذا بـاـب التعـاـرض باـب واســع جــدا لا ســيما فـي الأزمنــة والأمك    
 ووجـود ذلـك   ، وكلماـ ازداد النـقص ازدادت هـذه المـسائل    ، فإن هذه المسائل تكثر فيهاـ ،وخلافة النبوة 

 فأـقوام قـد   ،الاشتـباه والتـلازم    فإنه إذا اختلطت الحـسنات بالـسيئات وقـع   ،من أسباب الفتنة بين الأمة  
 وأقـوام قــد ينظرـون إلــى   ،ضمن ســيئات عظيمـة ينظرـون إلـى الحــسنات فيرجحـون هـذا الجانــب وإن ت ـ    

 .٤ والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين،السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة
 ليس معناه أنه يكون حبيـسا لحرفيتـه،   - كما سبق-إن اعتداد ابن تيمية بالنصوص وتوقيره لها 

قـوف علــى حقيقــة دلالتـه، والتبــصر فــي    ويجمـد علــى ظاـهر الـنـص جمــودا يحـول دون تعمــق فهمــه، والو    
فقــد كاـن ينـتـهج فـي توجيــه النــصوص    . مقاصـده وأسـرـاره، بـل يراعــي ملابـسات وروده وقـرـائن أحوالـه    

منهجا يعتمد فيه على تعمق فهمها، وسبر أغوارها، وتفجير ينابيعها، وشق الأنهاـر منهاـ، واستـخراج         
 .٥ل المصاحبة لهاكنوزها، والوقوف على ملابسات ورودها، وقرائن الأحوا

                                     
 .١٩١ /٣منهاج السنة . ٥٤ /٢٠تيمية، مجموع الفتاوى  ابن ١
 .١٩١ /٣ ابن تيمية، منهاج السنة ٢
 .٢٩/ ٣٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٥٨ -٥٧/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٣٥/ ١أحمد موافي، تيسير الفقه . ٩٤/ ٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى  :  انظر٥
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إذ إن التعامل مع النص مستقلا عن قرائنه وظروفه وملابساته قد يفهم منـه أنـه مطلـق فـي حـين         
 .١أنه مقيد بحال معينة، أو قد يفضي إلى تعميم حكمه في حين أنه حكم خاص

أـ -وحتــى لا يتـــوهم : يقــول الـــدكتور أحمــد مـــوافي    أن ذلـــك مــدعاة إلـــى إهمـاـل النـــصوص،   - خطـ
 :عوى الحاجة المعارضة، فإن ابن تيمية يضبط ذلك بهذين الضابطينواطراحها بد
أن يحصل باعتبار الحاجة المعارضـة مـن ثـواب الحـسنة ماـ يربـو علـى مجرـد الاقتـصار علـى             : الأول

 .النص، ومعرفة هذا إنما هو باستقراء النصوص، وإدراك مقاصد الشريعة وغاياتها
ره تعارضه مفسدة راجحة، يثبت باستقراء نصوص أن يظهر أن إعمال النص بمجرد ظاه: الثاني

الشرع إما القطع بحرمتها، وإما ترجيح ذلك، وآنذاك يلزم التحول عن إعمال ظاهر النص باعتبار تلك 
فعلـى الفقيـه والمفتـي أن يـضع فـي اعتباـره عنـد الفتياـ الحاجـة المعارضـة           : وبالجملـة . الحاجة المعارضة 

 .٢للنص
منهاـ  : الأسماء التي علق االله بها الأحكام في الكتاب والسنةيمية أن وبناء على ذلك يقعد ابن ت   

كاســم الــصلاة والزكـاـة والــصيام    :  قــد بينــه االله ورســوله  هــذا ف، مـاـ يعـرـف حــده ومــسماه بالــشرع    
ومنـه ماـ يعرـف حـده باللغـة؛ كالـشمس والقمرـ؛ والـسماء         .والحج؛ والإيمان والإسلام؛ والكفر والنفاـق    

ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحـسب عاـدتهم؛ كاسـم    . روالأرض؛ والبر والبح  
البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار؛ ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد؛ ولا لها حد 

 . بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس،واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة
 رضـي االله   وما كان من الثاني والثالـث فالـصحابة  . ول فقد بينه االله ورسوله فما كان من النوع الأ     

 والتابعون المخاـطبون بالكتاـب والـسنة قـد عرفـوا المرـاد بـه؛ لمعرـفتهم بمـسماه المحـدود فـي             عنهم
 وبهــذا يحـصل التفقـه فــي   ،اللغـة أو المطلـق فــي عرـف الناـس وعـاـدتهم مـن غيرـ حــد شرـعي ولا لغـوي        

 .الكتاب والسنة
 وســواء كانــت ، فعـرـف المـرـاد بـاـلقرآن ، فإنــه قــد بــين أن كــل مــسكر خمـرـ : وهــذا كاســم الخمـرـ

لا يحتاـج إلـى ذلـك؛ إذ    ،  أو تخـص بـه عـصير العنـب    ،العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كـل مـسكر     
 وبأـن الخمرـ فـي    ، وهذا قد عرـف ببياـن الرسـول    ،بهذا الاسم المطلوب معرفة ما أراد االله ورسوله   

                                     
 .٤٠/ ١قه أحمد موافي، تيسير الف:  انظر١
 .بتصرف. ٤٧ -٤٦/ ١ أحمد موافي، تيسير الفقه ٢
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 وإذا ، ولـم يكـن عنــدهم بالمدينـة خمرـ غيرهـاـ    ، المخاـطبين باـلقرآن كانــت تتناـول نبيـذ التمـرـ وغيرـه     لغـة 
كان الأمر كذلك فما أطلقه االله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمرـ والنهـي والتحليـل والتحرـيم          

 . لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من االله ورسوله
، ١حـيض، والخـف، والـسفر، والأوقيـة، والـدرهم، والـدينار، والوسـق       اسم الماء، واسـم ال : ومن ذلك 

 .٢والصاع، والمد، والذراع، ولفظ الإطعام في الكفارة، ولفظ الجزية والدية
 و ، عبـاـدات يــصلح بهـاـ ديـنـهم  :أن تــصرفات العبـاـد مــن الأقــوال و الأفعـاـل نوعـاـن   ويقــرر رحمــه االله 

صـول الـشريعة نعلـم أن العباـدات التـي أوجبهاـ االله أو        فباستـقراء أ ،عادات يحتاجون إليهاـ فـي دنياـهم     
 ، وأماـ العاـدات فهـي ماـ اعتاـده الناـس فـي دنياـهم مماـ يحتاـجون إليـه           .أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالـشرع  

 .٣ فلا يحظر منه إلا ما حظره االله سبحانه وتعالى،والأصل فيه عدم الحظر
 فماـ عـده الناـس    ،قـود يرجـع فيهاـ إلـى عرـف الناـس      إن الع: ومن استدلاله باـلعرف الـذي قرـره قولـه      

 وكـل  ،كان بيعا وإجارة وهبة؛ فإن هذه الأسـماء لـيس لهاـ حـد فـي اللغـة والـشرع        بيعا أو إجارة أو هبة     
 .٤اسم ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف

 وماـ عـدوه إجاـرة    ، بيـع  فماـ عـده الناـس بيعاـ فهـو     ،المرجع في العقود إلى عرف الناس وعاـدتهم    و
 .٥ وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل، وما عدوه هبة فهو هبة،فهو إجارة

 مماـ يتعلـق بـه الحكـم، ولا حـد لـه فـي        -وتأصيل ابن تيمية لهذه القاعدة في توجيه ما أطلقه النص 
لــى  باعتباـر عـاـدات الناـس وأعرـافهم زمنـاـ بعـد زمـن يؤكـد صــلاحية النـص حاكماـ ع        -اللغـة أو الـشرع  

 .الأعراف الحادثة والعادات المتجددة والنوازل الواقعة، مهما اختلفت الأعصار والأمصار
ويظهر بها إلى أي مـدى كاـن رحمـه االله يـستند إلـى العرـف فـي تحريرـ معنـى النـص، ويفيـد منـه فـي                

 .٦استنباط الأحكام، واقتناصها من أدلتها
أنـه لماـ سئـل    : ظيرـا، وإعمالهاـ تنـزيلا وتطبيقاـ    ومما يوضح تأصيل ابن تيمية هذه القاعدة تقعيدا وتن 

                                     
 لــسان . الوسـق مكيلـة معلومـة وقيـل هـو حمـل بعيـر وهــو سـتون صـاعا بـصاع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم              ١

 .)٣٧٨ / ١٠ ()وسق: مادة(العرب
 أحمـد   .١/٢٢٠ إعـلام المـوقعين   ،ابـن القـيم   . ١٩/٢٨١ ، ٢٥٥،٧/١١٦ -٢٣٥/ ١٩  مجمـوع الفتـاوى    ،ابن تيمية  ٢

 .٣٧/ ١موافي، تيسير الفقه 
 .١٦/ ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٢٧/ ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٣٤٥/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٥
 .٣٩ -٣٨/ ١ أحمد موافي، تسير الفقه٦
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 التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولـم يبقـوا     عن
هـل يجـب قتاـلهم أم لا؟ وماـ الحجـة علـى قتاـلهم؟ وماـ         أنـه   ،على الكفرـ الـذي كاـنوا عليـه فـي أول الأمرـ         

الأمرـاء  : كم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمينمذاهب العلماء في ذلك؟ وما ح   
وغيرـهم؟ ومـاـ حكــم مــن قــد أخرجـوه معهــم مكرهـاـ ؟ ومـاـ حكــم مـن يكــون مــع عــسكرهم مــن       
المنتــسبين إلــى العلــم والفقــه والفقـرـ والتــصوف ونحــو ذلــك؟ ومـاـ يقـاـل فــيمن زعــم أنهــم مــسلمون           

وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما . أحدهماوالمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع 
تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهـل القتاـل وأهـل         

 الأموال في أمرهم؟ 
. ؛ واتفاـق أئمـة المـسلمين     نعم يجب قتال هؤلاء بكتاـب االله وسنـة رسـوله     :  رحمه االله  أجاب

 :وهذا مبني على أصلين
 .  المعرفة بحالهم:حدهما أ

 .  معرفة حكم االله في مثلهم:والثاني
 ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار ، فكل من باشر القوم يعلم حالهم  :فأما الأول 

 ونحن نذكر جل أمورهم بعـد أن نبـين الأصـل الآخرـ الـذي يختـص بمعرفتـه         ،المتواترة وأخبار الصادقين  
  :سلامية فنقولأهل العلم بالشريعة الإ

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنـه يجـب قتالهاـ باتفاـق          
فـإـذا أقـرـوا بالــشهادتين وامتنعــوا عــن الــصلوات الخمــس     . وإن تكلمــت بالــشهادتين  أئمــة المــسلمين؛ 

ذلك إن وكــ. وإن امتنعــوا عــن الزكـاـة وجــب قتـاـلهم حتــى يــؤدوا الزكـاـة      . وجــب قتـاـلهم حتــى يــصلوا  
 وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا .امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق

وكــذلك إن امتنعــوا عــن الحكــم فــي الــدماء  . أو الميـسر أو الخمـرـ أو غيـرـ ذلــك مــن محرمـاـت الـشريعة   
  .والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة

 فقـد علـم أن هـؤلاء القـوم جاـزوا علـى الـشام فـي المرـة          : معرفة أحـوالهم وأما الأصل الآخر وهو 
 ومع هذا فقد سبوا من ،وه على المنبر بدمشقؤ وأعطوا الناس الأمان وقر،الأولى عام تسعة وتسعين

 وفعلـوا ببيـت المقـدس وبجبـل الـصالحية وناـبلس       ،ذراري المسلمين ما يقاـل إنـه مائـة ألـف أو يزيـد عليـه         
 حتـى يقاـل إنهـم سبـوا مـن المـسلمين       ،وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمـه إلا االله وحمص وداريا  
 كالمسجد الأقصى ، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها،قريبا من مائة ألف
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 وقـد شاـهدنا عـسكر القـوم فرأيناـ جمهــورهم لا      ،وجعلـوا الجاـمع الـذي بالعقيبـة دكـاـ    ،والأمـوي وغيره 
 وخربـوا مـن   ، وقد أخذوا من أموال المـسلمين وذراريهـم  ، ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماما  ،نيصلو

 إماـ زنـديق مناـفق لا    ؛ ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلـق ،ديارهم ما لا يعلمه إلا االله   
لاتحاديــة   وإمـاـ مــن هــو مــن شـرـ أهــل البــدع كالرافــضة والجهميــة وا       ،يعتقــد ديــن الإســلام فــي البـاـطن   

وهـم فـي بلادهـم مـع تمكنـهم لا يحجـون البيـت        . ما مـن هـو مـن أفجرـ الناـس وأفـسقهم         إ و ،ونحوهم
وهم ، وإن كـاـن فـيهم مــن يـصلي ويــصوم فلـيس الغالــب علـيهم إقـاـم الـصلاة ولا إيتـاـء الزكـاـة      ،العتيـق 

  ومـن خرـج  ،وليا لهم وإن كان كافرا  فمن دخل في طاعتهم جعلوه،يقاتلون على ملك جنكسخان 
  .١عن ذلك جعلوه عدوا لهم وإن كان من خيار المسلمين

 :ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة أيضا عند ابن تيمية
الرخصة له في أشـياء  : لمن خشي منه النفرة عن الطاعة  يوجد في سنة النبي    تقريره أنه  .١

  تركـه النهي عن بعض ماـ يـستحب لـه   :  ولمن وثق بإيمانه وصبره،يستغني بها عن المحرم  
مـن فعـل المــستحبات   ، وصبـره  ولهـذا يـستحب لمـن وثـق بإيمانـه     . مبالغـة فـي فعـل الأفـضل    

 مـاـ لا -  رضــي االله عنــه كـاـلخروج عــن جميــع مالــه مثــل أبــي بكـرـ الــصديق     -البدنيــة والماليــة  
 .٢يستحب لمن لم يكن حاله كذلك

جب ويعاقبون علـى   إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالوا أفتى أنه  .٢
 فهناـ يـؤمر   ، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثـمن المثـل فاـمتنع أن يبيـع إلا بأـكثر منـه       ،تركه

من منع التسعير مطلقا محتجا بقـول النبـي   أن و. بما يجب عليه؛ ويعاقب على تركه بلا ريب   
:)  وأنـــي لأرجـــو أن ألقـــى االله ولـــيس أحـــد مــنـكم  ، أن االله هـــو المـــسعر القــاـبض الباســـط 

 ، فقــد غلــط ؛ فـإـن هــذه قــضية معينــة ليــست لفظـاـ عامـاـ    .٣)يطـاـلبني بمظلمــة فــي دم ولا مـاـل 
وليس فيها أن أحدا امتنع من بيـع يجـب عليـه أو عمـل يجـب عليـه؛ أو طلـب فـي ذلـك أكثرـ              

 .٤من عوض المثل
باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت يذكر رحمه االله أن     .٣

                                     
 .١٤٧/ ٢٨: وانظر.٥٢١ -٥٠٩/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .١١٤ -١١٣ -٢٩فتاوى  مجموع ال،ابن تيمية ٢
 . ٧٣١/ ٣أبو داود، سنن أبي داود . ٥٩٧/ ٣ الترمذي، سنن الترمذي، وقال حسن صحيح ٣
  .٩٥/ ٢٨ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٤
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 ،الاشتباه والتـلازم   فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع،ار النبوة وخلافة النبوةفيها آث 
 ، وإن تــضمن ســيئات عظيمــة ،فـأـقوام قــد ينظـرـون إلــى الحــسنات فيرجحــون هــذا الجانــب   
 ، وإن تـرـك حــسنات عظيمــة ،وأقــوام قــد ينظـرـون إلــى الــسيئات فيرجحــون الجانــب الآخـرـ  

 ،قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمـضرة والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين    
أو يتبــين لهــم فــلا يجــدون مــن يعيـنـهم العمــل بالحــسنات وتـرـك الــسيئات؛ لكــون الأهــواء    

 . ..قارنت الآراء
 كمـاـ بينتــه فيمـاـ  - وقــد يكــون الواجــب فــي بعــضها  ،فينبغــي للعـاـلم أن يتــدبر أنــواع هــذه المــسائل 

مثــل أن يكــون فــي أمـرـه  .  فــي بعــض الأشــياء؛ لا التحليــل والإســقاط    العفــو عنــد الأمـرـ والنهــي -تقــدم 
 مثـل أن ترفـع مـذنبا إلـى ذي     ،بطاعة فعل لمعصية أكبر منها فيترك الأمر بها دفعا لوقوع تلك المعصية  

 ومثـل أن يكـون فـي نهيـه عـن      ، ما يكون أعظم ضررا من ذنبه،سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة 
 فيسكت عـن النهـي خوفاـ أن    ،عروف هو أعظم منفعة من ترك المنكراتبعض المنكرات تركا لم  

  . مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر  يستلزم ترك ما أمر االله به ورسوله
 كـاـلأمر ،الأمـرـ أو النهــي أو الإباحــة  وتـاـرة يــسكت عــن ،  وتـاـرة يبــيح ، وتـاـرة ينهــى،فالعـاـلم تـاـرة يـأـمر 

 - وعنـد التعاـرض يرـجح الرـاجح     ، النهـي عـن الفـساد الخاـلص أو الرـاجح      أو،بالصلاح الخالص أو الرـاجح  
 ،إما لجهله وإماـ لظلمـه  :  فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، بحسب الإمكان  -كما تقدم   

إن مـن  :  فربما كان الأصلح الكف والإمساك عـن أمرـه ونهيـه كماـ قيـل     ،ولا يمكن إزالة جهله وظلمه  
 كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمرـ بأشـياء والنهـي عـن     ، جوابها السكوت  المسائل مسائل 

فالعاـلم فـي البياـن والبـلاغ كـذلك؛ قـد يـؤخر البياـن والبـلاغ لأشـياء إلـى            . أشياء حتى علا الإسلام وظهر   
تـسليما    كما أخر االله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكـن رسـول االله     ،وقت التمكن 

 .يانهاإلى ب
 بــشرط الـتـمكن مــن العلــم بمـاـ أنــزل االله والقــدرة علــى   : والحجــة علــى العبـاـد إنمـاـ تقــوم بــشيئين 

 وإذا انقطـع  ، أو العاـجز عـن العمـل فـلا أمرـ عليـه ولا نهـي       ، فأماـ العاـجز عـن العلـم كاـلمجنون       .العمل به 
لعمـل بقولـه   العلم ببعض الدين أو حصل العجـز عـن بعـضه كاـن ذلـك فـي حـق العاـجز عـن العلـم أو ا            

 فإـذا  ، وهـذه أوقاـت الفترـات   ،كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجـز عـن جميعـه كاـلجنون مثـلا       
شـيئا    حصل مـن يقـوم بالـدين مـن العلماـء أو الأمرـاء أو مجموعهماـ كاـن بيانـه لماـ جاـء بـه الرسـول               

 يبلغ إلا ما أمكن علمه لا  ومعلوم أن الرسول ، لما بعث به شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول،فشيئا
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 فكـذلك المجـدد   .إذا أردت أن تطاـع فأـمر بماـ يـستطاع    :  ولم تأت الشريعة جملة كما يقال،والعمل به 
 كماـ أن الـداخل فـي الإسـلام لا يمكـن حـين       ،غ إلا ما أمكن علمه والعمل بـه للدينه والمحيي لسنته لا يب 

ائـب مـن الـذنوب؛ والمتـعلم والمـسترشد لا      وكـذلك الت . دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها  
 وإذا لـم يطقـه لـم    ، فإنـه لا يطيـق ذلـك   ،يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلـم    

 بل ، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء،يكن واجبا عليه في هذه الحال
 عما عفا عنـه    كما عفا الرسول،ن علمه وعمله إلى وقت الإمكانيعفو عن الأمر والنهي بما لا يمك   

 لأن الوجـوب والتحرـيم   ، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترـك الأمرـ بالواجباـت    ،إلى وقت بيانه  
 .١ وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ،مشروط بإمكان العلم والعمل

عة المحـضة إلا بنـوع مــن   وقـد يتعـذر أو يتعـسر علـى الـسالك سـلوك الطريـق المـشرو        
فـإذا لـم يحـصل النـور الـصافي بـأن       . المحدث لعـدم القـائم بـالطريق المـشروعة علمـا وعمـلا         

 فلا ينبغي أن يعيب الرجل ، وإلا بقي الإنسان في الظلمة،لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف
 ذلــك  وإلا فكــم ممــن عــدل عــن  ،وينهــى عــن نــور فيــه ظلمــة  إلا إذا حــصل نــور لا ظلمــة فيــه    

 .٢يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة
 الاعتدال والوسطية والنصفة: القاعدة الخامسة

 كمـاـ فــي سـاـئر بحوثــه العلميــة العقديــة أو الأصــولية أو التفــسيرية أو   -عـرـف ابــن تيميــة فــي إفتائــه 
لحكــم، وعــدم الجنــوح إلــى أحــد الطـرـفين إلا بعــد     بنزوعــه إلــى التوســط فــي ا -الــسلوكية أو الحديثيــة 

 .٣التثبت، وكثيرا ما يصيره ذلك إلى ترك الطرفين واختيار التفصيل
كثيرـا ماـ تحـصل    :  بقوله- أي التفصيل-وقد أشار إلى هذه القاعدة المهمة وهذا القانون العظيم   

عـض ذلـك العاـم وانتفاـء      وهـو ثبـوت ب  ،المقابلة بين إثبات عاـم ونفـي عاـم ويكـون الحـق فـي التفـصيل            

                                     
 .٦٠ -٥٨/ ٢٠  مجموع الفتاوى،ابن تيمية ١
 . ٣٦٤/ ١٠ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
، ١٢/٢٣٦، ٩/٣٠٦، ٨/٢٩٥، ٣٥٤/ ٧، ٧/٣٩، ٦/٤٠، ٤/٣٤٣، ٣/٣١٢، ١٠٠/ ١ مجمـــوع الفتـــاوى،ابــن تيميـــة  ٣

 أبو الفضل عبد .٣٤/٨١. ٣٢/٢١١، ٣٢/٣٠، ٢٧/٢٩٣، ٢٥/٢٨٧، ٢٤/١٩٩، ٢١/٤١١، ١٣/٤٤، ١٢/٣٩، ١٢/٤٨٩
 .٢٣٦/ السلام
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. ١بعـضه وهــذا هــو الغالــب علـى المــسائل الكبـاـر التــي يتنـاـزع فيهاـ أحــزاب الكــلام والفلــسفة ونحــوهم     
 .٢خيار الأمور أوساطهاذكر أن و

وهذه الخاصية هـي مـن أهـم خـصائص البحـث العلمـي عنـد شـيخ الإسـلام سـواء فـي العقيـدة أو              
ن عظـيم وقـسطاس مـستقيم لـوزن الأقـوال المختلفـة        و هـذا الأصـل فرقاـ    ،السلوك أو الفقه والفتوى   

 .والفتاوى المتباينة والترجيح بينها
والمتأمــل فــي هــذا المــسلك والمـنـهج يجــده الأقـرـب إلــى تحقيــق الحــق ودرك الــصواب، فغالبـاـ مـاـ      
يكون لدى كل من الطرفين صواب وخطأ، فلـو التـزم الفقيـه أو المفتـي اختياـر أحـد الطرـفين أو الرـأيين            

 .لك إلى الوقوع في بعض الباطل والخطأ، والإعراض عن بعض الحق والصواب ولا بدلأدى ذ
ــاـ نـــستطيع أن نفهـــم هـــذا الأصـــل فـــي ضـــوء قاعـــدة التــرـجيح بـــين النـــصوص       وقـــصارى القـــول أنن
المتعارضة ظاهريا، وهي أن الجمع بينها مقدم على الترجيح، ولعل هذا هو ماـ كاـن مـستقرا فـي نفـس         

وقد عبر عنه بصورة عملية تطبيقية، ونزله في واقع آخرـ غيرـ واقـع النـص، ألا وهـو      ابن تيمية وفي عقله،  
  . إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، صعب المورد والمفتي وهو مجال للمجتهد.٣الرأي والإفتاء

 :ومن أدلة رسوخ هذه القاعدة عنده ما يلي
وقـد تأملـت ماـ شاـء     :  قولـه لعل أدل أقواله وأجلى نصوصه على تقعيد هذه القاعدة وتأصـيلها     .١

االله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى تصير مشابهة لمسائل الأهواء؛ وما  
يتعصب له الطوائف من الأقوال؛ كمسائل الطرائق المذكورة في الخـلاف بـين أبـي حنيفـة          

عـود الـصواب فيـه     فوجدت كثيرا منها ي،والشافعي وبين الأئمة الأربعة؛ وغير هذه المسائل  
 ومسألة القضاء بالنكول؛ وإخراج القيم في ، كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء:إلى الوسط

الزكاة؛ والصلاة فـي أول الوقـت؛ والقرـاءة خلـف الإماـم؛ ومـسألة تعيـين النيـة وتبييتهاـ؛ وبيـع              
 ،كـــشركة الأبـــدان:  ومـــسائل الـــشركة، واجتنــاـب النجاســـة فـــي الـــصلاة ،الأعيــاـن الغائبـــة

وكــذلك هــو الأصــل المعتمــد فــي المــسائل      .  ومــسألة صــفة القاضــي  ، والمفاوضــة،والوجــوه
أو أصــول الــدين؛ أو أصــول الكــلام؛ يقــع فيهـاـ  : الخبريــة العلميــة التــي تــسمى مــسائل الأصــول 

 ثـم غالـب الخـلاف المتباـين فيهاـ يعـود الحـق فيـه إلـى القـول           ...اتباع الظن وما تهوى الأنفـس  

                                     
 .٤٣٧/ ١ ابن تيمية، الاستقامة ١
 .٢٠٤/ ١١ مجموع الفتاوى ،ابن تيمية ٢
 .٢٣٧ -٢٣٦/  أبو الفضل عبد السلام٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٦١

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

حيــــد والــــصفات ؛ ومــــسائل القــــدر والعــــدل ؛ ومــــسائل الأســــماء  الوســـط فــــي مــــسائل التو 
 .١والأحكام

 مثـل صـلاة   : الضعيفة إذا تضمنت تقديرا وتحديـدا  الأعمال أحاديث فضائل أن رواية   : تفصيله .٢
في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجـز ذلـك؛ لأن استـحباب هـذا الوصـف           

و روي فيـه تقـدير الثـواب فـلا يـضر ثبوتـه ولا عـدم         بخـلاف ماـ ل ـ  ،المعين لم يثبت بدليل شرـعي   
 لا فــي  ،أن هــذا البـاـب يـرـوى ويعمــل بــه فــي الترغيــب والترهيــب       : فالحاصــل : ثــم قـاـل ... ثبوتــه

 .٢ ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي،الاستحباب
 .٣وسطعندما سئل عن يزيد بن معاوية ذكر أن الناس فيه طرفان و .٣
 .٤طرفان ووسط: الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوالذكر أن  .٤
؟ فأجاـب أن   توجـب حـصول العلـم    هـل الزهد وتصفية القلب ورياضـة النـفس  لما سئل عن     .٥

 فقــوم يزعمــون أن مجـرـد الزهــد  .النـاـس فــي هــذا البـاـب علــى ثلاثــة أقــسام طرفـاـن ووســط   
لا أثرـ  : وقـوم يقولـون  . العلـم بـلا سبـب آخرـ    وتصفية القلب ورياضـة النـفس توجـب حـصول          

فهـو أن ذلـك مـن    : وأماـ الوسـط  .  بل الموجب للعلم العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية  ،لذلك
أعظم الأسباب معاونة على نيل العلم؛ بـل هـو شرـط فـي حـصول كثيرـ مـن العلـم ولـيس           

وإمـاـ التــصور  ، علــم إلا بــه  إمـاـ العلــم بالــدليل فيمـاـ لا ي  :هــو وحــده كافيـاـ؛ بــل لا بــد مــن أمـرـ آخـرـ     
 .٥الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية

الناس تجاـه استـيعاب نـصوص الـشريعة لأحكاـم أفعاـل       ما تقدم ذكره عن ابن تيمية أن       .٦
 .٦العباد طرفان ووسط

 .توسطه في الأخذ بالمصالح المرسلة والاحتجاج بها، كما تقدم .٧

                                     
 .١٤٢ -١٤١/ ٢١مية، مجموع الفتاوى  ابن تي١
 .٦٨ -٦٥/ ١٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢
 .٤٨١/ ٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٤٣١/ ٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤
 .٢٣٢/ ١٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٥
تعــارض بــين العقــل   درء ال . ١/٦الاســتقامة  . ٦/٤١١منهــاج الــسنة   . ١٩/٢٨٠ مجمــوع الفتــاوى  ،ابــن تيميــة  ٦

/ ١١، ٤٣١/ ٨، ٤٨١/ ٤ مجمـوع الفتـاوى   ،ابـن تيميـة  : وانظر فـي اطـراد هـذه القاعـدة عنـده      . ٧/٣٣٥والنقل  
١٤٩/ ١٩، ١٤٧/ ١٨، ٢٠٣ . 



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٦٢

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

  . لنظر إلى الجزئيات، كما سبقتوسطه في الجمع بين النظر إلى الكليات و ا .٨
 :هذا، ومن الأمثلة التطبيقية التي تدل على وسطيته واعتداله وإنصافه رحمه االله ما يلي

 نقـض الوضــوء بلمــس   أن:فأجـاـب  لمــس النـساء هــل يـنـقض الوضـوء أم لا؟  أنـه سـئـل عـن   .١
كـن  أن اللمس ينـقض وإن لـم ي  :  أضعفها.طرفان ووسط: النساء للفقهاء فيه ثلاثة أقوال   

أن اللمــس لا يـنـقض بحـاـل وإن  : القــول الثـاـني.  إذا كـاـن الملمــوس مظنــة للــشهوة ،لــشهوة
ولــيس فــي  : قـاـل. أن اللمــس إن كـاـن لــشهوة نقــض وإلا فــلا  : القــول الثالــث  .كـاـن لــشهوة 

 .١المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله
 فـي كونهـاـ مـن القـرـآن   الأقــوالأن : لماـ سئـل عــن البـسملة هــل هـي آيــة مـن القـرـآن؟ أجاـب        .٢

قــول مـن يقــول إنهاـ ليــست مـن القـرـآن إلا فـي ســورة      : الطرف الأول،طرفـاـن ووسـط : ثلاثـة 
والقــول .  إنهاـ مـن كــل سـورة آيـة أو بعـض آيـة      :قــول مـن يقـول  : والطرـف المقابـل لـه   . النمـل 
 بـل كتبـت آيـة فـي     ، وأنها مع ذلـك ليـست مـن الـسور    ،أنها من القرآن حيث كتبت     : الوسط

 .٢ورةأول كل س
 ،منهم من لا يرـى القنـوت إلا قبـل الركـوع    :  طرفان ووسط محل القنوتالناس في ذكر أن    .٣

 .٣ لمجيء السنة الصحيحة بهما، كلا الأمرينجواز: والوسط. ومنهم من لا يراه إلا بعده
 .إنــه منــسوخ : مـنـهم مــن قـاـل   : الفجـرـ علــى ثلاثــة أقــوال  قنــوت  حكــمفــيبــين أن العلمـاـء   .٤

قنـت   قـد ثبـت أن النبـي    : وتوسـط آخرـون فقاـلوا   . قنـوت سنـة راتبـة   بـل ال  : ومنهم من قاـل   
 .٤للنوازل

 .:طرفاـن ووسـط  : أن للعلماء فيها ثلاثة أقـوال :  سئل عن القراءة خلف الإمام؟ فأجاب الم .٥
أنـه  : والثاني. فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، سواء في ذلك صلاة السر والجهر     

أنـه إذا  :  والثالـث .حتى يوجب قرـاءة الفاتحـة وإن سـمع الإماـم    ، يقرأ خلف الإمام بكل حال  
 وفــي حاـل ســكتات  ،مر باـلقراءة فـي صــلاة الـسر   ؤيــف ؛سـمع قرـاءة الإمـاـم أنـصت ولــم يقرـأ    

وأما القريب الـذي يـسمع قرـاءة الإماـم     . الإمام في صلاة الجهر والبعيد الذي لا يسمع الإمام   

                                     
 .٢٣٣ -٢٣٢/ ٢١ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١

 .٤٣٣/ ٢٢ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٢ 
 .١٠٠/ ٢٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .١٠٢ -١٠٠، مجموع الفتاوى  ابن تيمية٤
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 فإـن استـماعه لقرـاءة الإماـم     ؛ستـماع مقاـم التـلاوة   مر بالإنـصات لقرـاءة إمامـه؛ إقامـة للا       ؤفي
 فالاستـماع  ، فإن قراءته خير من سكوته؛ وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه،خير من قراءته  

  .١ والقراءة أفضل من السكوت،لقراءة الإمام أفضل من القراءة
 التعصب المذهبي التقليد ونبذ: القاعدة السادسة

حرير العقول من قيود التعـصب المـذهبي، والعـودة بهاـ إلـى الفقـه فـي        سعى ابن تيمية للدعوة إلى ت     
دين االله معتمدا على ما نقله سـلف الأمـة، وكاـن الـدافع لهـذا الاتجاـه هـو ماـ كاـن يمـوج فـي عـصره مـن               
التعصب الممقوت الكاـمن فـي بعـض متبعـي المـذاهب، ولماـ رأى ابـن تيميـة هـذا أدرك أهميـة الموقـف              

 . ٢عودة بعصره إلى مدرسة السلف، ومنهجهم في التفقهوخطورته، ودعا إلى ال
 فيماـ خاـلف فيـه     أن يتبع غير الرسول:  هولتقليد الذي حرمه االله ورسولهويقرر ابن تيمية أن ا   

 ، وهـذا حرـام باتفاـق المـسلمين علـى كـل أحـد؛ فإنـه لا طاعـة لمخلـوق فـي معـصية الخاـلق               ،الرسول
ورد النـص  ... ،الخاصة والعامة فـي كـل وقـت وكـل مكاـن      طاعته فرض على كل أحد من    والرسول

تقليد العاـجز عـن الاستـدلال    أما  .٣ فهذا باطل عند جماهير العلماء بعض العلماء بخلافه بمجرد عمل 
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقـد أنـه يفتيـه بـشرع     . ٤ العلماءيجوز عند جمهورفللعالم  
 .٥االله

 ولا يجـب  ،المـسلمين تقليـد شـخص بعينـه مـن العلماـء فـي كـل ماـ يقـول          ولا يجب على أحـد مـن      
 بـل  ،في كل ما يوجبـه ويخبرـ بـه    على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول    

 واتباـع شـخص لمـذهب شـخص بعينـه      ،كل أحد مـن الناـس يؤخـذ مـن قولـه ويترـك إلا رسـول االله         
 لـيس هـو مماـ يجـب علـى كـل أحـد إذا        ،ا هو مما يسوغ لـه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنم     

 ويطلـب علـم ماـ    ، بل كـل أحـد عليـه أن يتقـي االله ماـ استـطاع      ،أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق   
 .٦ فيفعل المأمور ويترك المحظور، أمر االله به ورسوله

                                     
 .٣٢٧، ٢٦٥/ ٢٣ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٦٩ -٦٨/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية ٢
 .٢٨٠ – ٢٦٠/ ١٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٧٣/ ٣ابن تيمية، الجواب الصحيح . ٢٤٤ / ٢ منهاج السنة النبوية .٢٦٠/ ١٩مجموع الفتاوى  ابن تيمية، ٤
 .٢٠٨/ ٢٠مية، مجموع الفتاوى  ابن تي٥
 .٢٠٩/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٦
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ماـ الحجـة النـص     وإن،لـيس لأحـد أن يحتـج بقـول أحـد فـي مـسائل النـزاع        يؤكد هذه القاعـدة بأنـه     و
والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأـقوال بعـض العلماـء؛ فإـن أقـوال        

ومـن تربـى علـى مـذهب قـد تعـوده       .  لا يحتج بها علـى الأدلـة الـشرعية   ،العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية 
 وتلقته  لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء ،واعتقد ما فيه

 ، ويتعـسر أو يتعـذر إقامـة الحجـة عليـه     ، وبين ما قاله بعض العلماـء ،الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به  
وإنماـ هـو مـن المقلـدة     ، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلـم بكـلام العلماـء      

 .١الناقلين لأقوال غيرهم
 والفقه م، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه،يسوا في الحقيقة فقهاء في الدينهؤلاء ل و

لا يكـــون إلا بفهـــم الأدلـــة الـــشرعية بأدلتهــاـ الـــسمعية الثبوتيـــة مـــن الكتــاـب والـــسنة والإجمــاـع نـــصا      
 .٢واستنباطا

الأربعـة  أماـ أقـوال بعـض الأئمـة كالفقهاـء      و: ويقول رحمه االله في لزوم اتباع الحـق والانـصياع لـه      
 - رضـي االله عنـهم   - بـل قـد ثبـت عنـهم     ،وغيرهم؛ فليس حجة لازمة ولا إجماعاـ باتفاـق المـسلمين        

أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى مـن قـولهم أن يأخـذوا بماـ      
ة الأربعة لا يزالـون إذا ظهرـ    ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئم،دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم  

فـإـذا تنـاـزع المــسلمون فــي  ... لهــم دلالــة الكتـاـب أو الــسنة علــى مـاـ يخـاـلف قــول متبــوعهم اتبعــوا ذلــك    
 فـأـي القــولين دل عليــه الكتـاـب والــسنة وجــب     ،مــسألة وجــب رد مـاـ تنـاـزعوا فيــه إلــى االله والرســول     

 ولا يجوز ،حجج الشرعية إذا ظهرتلكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد لل  . ٣اتباعه
  .٤ ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير حجة، قولا على قول بغير دليلحلأحد أن يرج

ولكـن  : وقال أيضا في وجوب لزوم الحق، والتحذير من جعل المتبوعين معيار الموالاة والمعاداة     
 ، لقــول أحــد مــن الخلــق  االله بــه رســولهإذا عـرـف الحــق بخــلاف قولــه لــم يجــز تـرـك الحــق الــذي بعــث    

 لتكون كلمة االله ،  وهو دين االله ورسوله، وهو الكتاب والسنة،وذلك هو الشرع المنزل من عند االله
 لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول؛ بل يجاهدون ليعبد االله ،هي العليا ويكون الدين كله الله

                                     
 .٢٠٢/ ٢٦ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٦١/ ١ ابن تيمية، الاستقامة ٢
 .١٢ -١٠/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٣
 .٢٣٣/ ٣٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ٤



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٦٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

ا كائنـاـ مــن كـاـن فــوالى وعـاـدى علــى موافقتــه فــي القــول     ومــن نــصب شخــص . ١وحــده ويكــون الــدين لــه 
وإذا تفقــه الرجــل وتـأـدب  ] ٣٢: الـرـوم[  Ë Ì Í  Î Ï Ð z }والفعــل فهــو

 ،عياـر مالأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم ال تباعأبطريقة قوم من المؤمنين مثل    
البـاـطن فــي قلبــه  بعــود نفــسه التفقــه   فينبغــي للإنــسان أن ي ،ويعـاـدي مــن خـاـلفهم  فيــوالي مــن وافقهــم 

ولـيس لأحـد أن يـدعو إلـى مقالـة أو يعتقـدها       .  وكمائن القلوب تظهر عند المحن، فهذا زاجر،والعمل به 
  ؛ أو أخبر االله به ورسوله بل لأجل أنها مما أمر االله به ورسوله،لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها

 للداعي أن يقدم ما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهـدى؛ ثـم    وينبغي،؛ لكون ذلك طاعة الله ورسوله 
 .٢ ثم كلام الأئمة،يجعل إمام الأئمة رسول االله 

ولــه بـاـع طويــل فــي معرفــة مــذاهب    : ويؤكــد تلميــذه الــذهبي اتباعــه للحــق وعــدم تعــصبه إذ يقــول    
 وقــد ،مــذاهب الأربعـة  وقـل أن يـتـكلم فـي مــسألة إلا ويـذكر فيهاـ     ، والتاـبعين  رضـي االله عـنـهم الـصحابة 

ولـه الآن عـدة سنـين لا    ،  وصنـف فيهاـ واحتـج لهاـ بالكتاـب والـسنة      ،خاـلف الأربعـة فـي مـسائل معروفـة     
 ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتـج  ،يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده     

نهاـ الأولـون والآخرـون وهاـبوا      وأطلـق عباـرات أحجـم ع   ،لها ببراهين ومقـدمات وأمـور لـم يـسبق إليهاـ        
 وبـدعوه وناـظروه   ،م قياماـ لا مزيـد عليـه   ا حتى قام عليه خلق مـن علماـء مـصر والـش      ،وجسر هو عليها  

 بل يقول الحـق المرـ الـذي أداه إليـه اجتهاـده وحـدة ذهنـه وسـعة         ،وكابروه وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي 
رع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف مـن   مع ما اشتهر عنه من الو ،دائرته في السنن والأقوال   
 .٣االله والتعظيم لحرمات االله

ومـع تحـذير ابـن تيميـة مـن التقليـد المـذموم والتعـصب المقيـت، ومـع خوضـه فـي مـسائل مختلــف              
فيها بين العلماء، فإن علماء الأمة هـم موضـع احترامـه وتقـديره مهماـ بلـغ الخـلاف وعظـم الخطأـ، بـل                

وجه أقوالهم إجلالا وتقديرا لهم، كما أنه اعتذر لما صدر من العلماء مما خالف يعتذر لهم عن ذلك، وي
النــصوص الــشرعية أو دلالاتهـاـ، ويبــين أسـبـاب هــذه المخالفــة، وقــد تــوج ذلــك بكتـاـبهرفع المــلام عــن      

أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفـة  حيث يوضح فيه  . ٤الأئمة الأعلام 

                                     
 .٣٦٧/ ٣٥ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٩ -٨/ ٢٠موع الفتاوى  ابن تيمية، مج٢
 .١٣٣ -١٣٢/  ابن عبد الهادي، العقود الدرية ٣
 .٣١٧ -٣١٦/  سعود العطيشان، منهج ابن تيمية ٤



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٦٦

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

فــي شــيء مــن سـنـته؛ دقيــق ولا جليــل؛ فإـنهم متفقــون اتفاقـاـ يقينيـاـ علــى وجــوب اتبـاـع      رسـول االله  
 ولكــن إذا وجــد  ، وعلــى أن كــل أحــد مــن النـاـس يؤخــذ مــن قولــه ويتـرـك إلا رســول االله      ، الرســول

، وأفاـض فـي ذكرـ تلـك     لواحد منـهم قـول قـد جاـء حـديث صـحيح بخلافـه فـلا بـد لـه مـن عـذر فـي تركـه               
  . ١ر والأسباب بما لا مزيد عليهالأعذا

ضي إلـى الوقيعـة فـي أعرـاض     ف ـنعوذ باـالله سبـحانه مماـ ي   : ومن كلامه في توقير وتقدير الأئمة قوله  
رك محبـتـهم تــ أو محـاـدتهم و، أو عــدم المعرفــة بمقـاـديرهم وفـضلهم ، بأحــد منـهم صالأئمـة أو انتقـاـ 
ــوقهم   ،اليهمكـــون ممـــن يحــبـهم ويـــو   ن ونرجـــو مـــن االله ســبـحانه أن   ،ومـــوالاتهم  ويعــرـف مـــن حقـ

وأن يكـون نـصيبنا مـن ذلـك أوفرـ نـصيب وأعظـم حـظ ولا حـول ولا          ، تباـع وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأ   
  :لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين، قوة إلا باالله

  . وترك كل ما يجر إلى ثلمهم، معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم: أحدهما
 وإبانة ما أنزل االله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم  انه ولكتابه ولرسوله النصيحة الله سبح: والثاني

 .٢سبحانه من البينات والهدى
 كماـ لـيس لـه أن يتـكلم فـي أهـل العلـم        ،لـيس لأحـد أن يتبـع زلات العلماـء     نبه رحمـه االله إلـى أنـه     و

 عدل عن هذه الطريق فقـد  ومن...  فإن االله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا،والإيمان إلا بما هم له أهل  
 ، بغيرـ ماـ اكتـسبوا فهـو مـن الظاـلمين      نينذى المؤمآ و،عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد  

 .٣ومن عظم حرمات االله وأحسن إلى عباد االله كان من أولياء االله المتقين
نع علـى الــذين  ومـن الأمثلـة علـى محاربــة ابـن تيميـة للتعـصب المــذهبي أنـه رحمـه االله قـد نعــى وش ـ         

لـيس لأحـد أن   : يختارون بعض أقوال مذهبهم ويجعلونها شـعارا يوالـون ويعاـدون عليـه، حيـث يقـول       
يتخــذ قــول بعــض العلمـاـء شــعارا يوجــب اتباعــه وينهــى عــن غيـرـه ممـاـ جـاـءت بــه الــسنة؛ بــل كــل مـاـ       

فردهاـ فقـد    ومـن أ ،فمن شـفع الإقامـة فقـد أحـسن    . ..مثل الأذان والإقامة: جاءت به السنة فهو واسع     
 ومـن والـى مـن يفعـل هـذا دون هـذا بمجرـد ذلـك         ، ومن أوجـب هـذا دون هـذا فهـو مخطـئ ضاـل        ،أحسن

وبـلاد الـشرق مـن أسبـاب تـسليط االله التترـ عليهاـ كثرـة التفرـق والفتـن بينـهم فـي              . فهو مخطـئ ضاـل    

                                     
 .٢٣٢/ ٢٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٧٧/ ٦ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٢
 .٤٦٥/ ٤ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ٣



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٦٧

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

 حتــى تجــد المنتــسب إلــى الــشافعي يتعــصب لمذهبــه علــى مــذهب أبــي حنيفــة حتــى    ،المـذاهب وغيرهـاـ 
يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الـشافعي وغيرـه حتـى يخرـج        

وفـي المغرـب تجـد المنتـسب     . عن الدين، والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هـذا    
 وكـل هـذا مـن التفرـق والاختـلاف الـذي نهـى االله ورسـوله         . إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا  

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغيرـ هـدى      . عنه
فـإـن الاعتــصام بالجماعــة والائـتـلاف مــن أصــول الــدين، والفـرـع        ... مــن االله مــستحقون للــذم والعقـاـب   

 .١المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع
يتناـزعون فـي صـفات العباـدات الظاـهرة التـي حـصل فيهاـ تناـزع بـين الأمـة فـي             وكذلك ذمه الذين     

 والجهرـ بالبـسملة، والقنـوت فــي الفجرـ، والتـسليم فـي الـصلاة، ورفـع الأيــدي         ،مثـل الأذان : الروايـة والرـأي  
 .فيها، ووضع الأكف فوق الأكف، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج، ونحو ذلك

ه العبـاـدات الظـاـهرة والــشعائر أوجــب أنواعـاـ مــن الفــساد الــذي يكرهــه االله        فـإـن التنـاـزع فــي هــذ   
 وعبـاـده المؤمنــون، وأورث التفـرـق والاخـتـلاف المخـاـلف للاجتمـاـع والائـتـلاف، حتــى يــصير          ورســوله

بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه على غير ذات االله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى 
همــز واللمــز، وببعــضهم إلــى الاقتتـاـل بالأيــدي والــسلاح، وببعــضهم إلــى المهـاـجرة           الطعــن واللعــن وال 

 والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا كله مـن أعظـم الأمـور التـي حرمهاـ االله ورسـوله       
،      والاجتمـاـع والائـتـلاف مــن أعظــم الأمــور التــي أوجبهـاـ االله ورســوله  فيجــب علــى المــسلم أن   . ٢

 .٣كلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعةيراعي القواعد ال
 الاستعانة باالله:القاعدة السابعة

ن ينبعـث مـن قلبـه الافتقاـر الحقيقـي      أينبغـي للمفتـي الموفـق إذا نزلـت بـه المـسألة       : قال ابـن القـيم    
ن يلهمـه الـصواب ويفتـح لـه     أ ،ب وهاـدي القلـو  ، ومعلـم الخيرـ  ،لى ملهم الـصواب إالحالي لا العلمي المجرد    

 فمتـى قرـع هـذا الباـب فقـد قرـع       ،طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده فـي هـذه المـسألة        
 فإـذا وجـد مـن قلبـه هـذه الهمـة فهـي طلائـع         ،ن لا يحرمـه إياـه  أمل فـضل ربـه   أجدر من أ وما   .باب التوفيق 

                                     
 .٦٧ -٦٦/ ٢٢: وانظر. ٢٤٥ -٢٥٣/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى ١
 .٣٥٨ -٣٥٦/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٢
 .١٩٩ -١٨٨/  ٢٤ .٦٧/ ٢٢ ابن تيمية، مجموع الفتاوى٣



 

 
   وتطبيقاتها الفقهيةقواعد الإفتاء عند ابن تيمية٣٦٨

 يوسف أحمد محمد البدوي .د

 ،نبـع الهـدى ومعـدن الـصواب ومطلـع الرشـد      لـى م إن يوجه وجهه ويحـدق نظرـه   أ فعليه  ،بشرى التوفيق 
 ، فيستفرغ وسعه فـي تعرـف حكـم تلـك النازلـة منهاـ      ،وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة 

 فإـن العلـم   ،كثاـر مـن ذكرـ االله   ن اشتـبه عليـه باـدر إلـى التوبـة والاستـغفار والإ      إ و،خبر بهأن ظفر بذلك  إف
ن أ ولا بــد  ،معــصية ريـاـح عاصــفة تطفــئ ذلــك النــور أوتكـاـد       والهــوى وال ،نــور االله يقذفــه فــي قلــب عبــده    

 .تضعفه
لى التوبة إعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها أذا إسلام قدس االله روحه وشهدت شيخ الإ

 ، والاستفتاح من خزائن رحمتـه ، واستنزال الصواب من عنده،ليهإ واللجأ  ،والاستغفار والاستغاثة باالله  
 .١يتهن يبدأألهية إليه ب وتزدلف الفتوحات الإ،ن يتتابع عليه مداأي فقلما يلبث المدد الإله

اللهـم رب جبرائيـل وميكائيـل وإسرـافيل     (: وحقيق باـلمفتي أن يكثرـ الـدعاء بالحـديث الـصحيح       
 ،نـت تحكـم بـين عباـدك فيماـ كاـنوا فيـه يختلفـون        أ ،رض عاـلم الغيـب والـشهادة   فاطر السموات والأ  

وكاـن شــيخنا  . ٢) لـى صرـاط مـستقيم   إ إنــك تهـدي مـن تـشاء    ،ق بإذنـك اهـدني لماـ اختلـف فيـه مـن الح ـ     
 ويكثر الاستعانة ،براهيم علمنيإ يا معلم : وكان إذا اشكلت عليه المسائل يقول،كثير الدعاء بذلك

 .٣بذلك
 :ومما يدل على التزام ابن تيمية ذلك وتطبيقه له قوله

 فأستغفر االله تعالى ألـف  يكل علإنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تش   .١
ذ ذاك فـي  إ وأكـون  :قاـل .مرة أوأكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشـكل      

السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستـغفار إلـى أن أناـل       
 .٤مطلوبي

هـم وأقـول ياـ معلـم آدم     ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائـة تفـسير ثـم أسأـل االله الف       .٢
 ، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في الترـاب   ،وإبراهيم علمني 
 .٥ يا معلم إبراهيم فهمني: وأقول،وأسأل االله تعالى

@    @    @ 

                                     
 .١٨٧/ ٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ١
 ).٧٧٠ح ( ٥٣٤/ ١ مسلم، صحيح مسلم ٢
 .٢٨٣/ ٤ ابن القيم، إعلام الموقعين ٣
 .٢٢ -٢١/ ١ ابن عبد الهادي، العقود الدرية ٤
 . ٤٢/ ١ ابن عبد الهادي، العقود الدرية ٥
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 الخاتمة
 فقـد توصـلت مـن    ،، والـصلاة والـسلام علـى رسـول االله وبعـد      الذي بنعمته تتم الصالحات   الحمد الله 

 : التاليةمهمةالفوائد هذه الخلاصة  ال برزومن أخلاصة لأهم ما جاء في البحث، البحث إلى هذا  خلال
الكتـاـب، والــسنة، والإجمـاـع، والقيـاـس، والاستــصحاب،   : بنــى ابــن تيميــة فتاويــه علــى أصــول هــي    -١

 .وفتوى الصحابي، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف
 مـن خـلال   -ميقـة، وملكـة أصـولية متميـزة، يـشهد لهـذا      ابن تيمية إمام صاحب ملكـة فقهيـة ع    -٢

 سعة اطلاعه على أقوال الفقهاء ومذاهبهم وأدلتهم، ومقدرته الفريدة في الاستدلال -البحث
 .والتعليل والمناقشة والترجيح

ابــن تيميــة وإن كـاـن مــن أعــلام المــذهب الحنبلــي وأئمتــه إلا أنــه كـاـن لا يتـرـدد فــي مخالفــة مذهبــه      -٣
ر، بل ومذهب الأئمـة الأربعـة، إذا كاـن الـدليل خـلاف ماـ ذهبـوا إليـه، فهويـدور مـع            ومذهب الجمهو 
 .الدليل حيث دار

يعتبـرـ ابــن تيميــة مــن العلمـاـء الــذين دعــوا إلــى تفهــم مقاصــد الــشريعة ومحاسـنـها والبحــث عــن     -٤
 .أسرارها

 .من ملامح منهجه في الإفتاء التوسط والنصفة، وعدم التقليد والتعصب الأعمى -٥
 .ابن تيمية فهم الواقع والعرف قاعدة من قواعد الفتيا، والتزمه تنظيرا وتطبيقااعتبر  -٦
في مؤلفات ابن تيمية ثروة هائلة تمثل مادة علمية غزيرة للذين يهدفون إلى تخرـيج الفرـوع علـى      -٧

 .الأصول
م حري أن تتخذ طريقة ابن تيمية في الإفتاء منهجا في عملية الإفتاء المعاصر، وهو ربطه بين عل -٨

 .  الأصول والقواعد الكلية، وبين الفروع الفقهية والأحكام العملية
تعتبر طريقة ابن تيمية في الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية للمستفتين تجديدا لوظيفة المفتين   -٩

 :والفقهاء، ومن هذه الملامح والمعالم

 .اعتبار الكتاب والسنة أساس الإفتاء والاجتهاد)  أ
 . عند الاستدلالرتيب الأدلةتضرورة مراعاة )  ب
صـحيح  ) ث. لأحكاـم الـدين أصـوله وفروعـه      الكتاـب والـسنة بمقاصـدها ودلالاتهاـ      شمول نـصوص  ) ت

 .المنقول لا يعارض صريح المعقول والقياس الصحيح
 .  لنصوص الكتاب والسنةالسلف الصالحفهم اتباع ) ج
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 .ربط الكليات بالجزئيات والأصول بالفروع) ح
 .جلب المصالح ودرء المفاسدوقاصد الشريعة مراعاة م)  خ
 .مراعاة التيسير ورفع الحرج)  د
 . ومراعاة العرففقه الواقع)  ذ
 .الاعتدال والوسطية والنصفة)  ر
  .نبذ التقليد والتعصب الأعمى) ز
هذه الدراسة تمثل نموذجا لتخريج الأصول مـن الفرـوع، وتخرـيج الفرـوع علـى الأصـول، عنـد شـيخ             -١٠

 .بن تيميةالإسلام ا
تبرز هذه الدراسة التلازم والترابط بين الفروع والأصول، وجريهاـ وفـق وزان معتـدل ومـسار متـزن،        -١١

 .بحيث لا يتخللها اعوجاج ولا تضارب

 .والحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
 

@   @   @ 
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 فهرس المراجع
، دار ابن الجوزي، السعودية، ٤قه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، طأحمد موافي، تيسير الف    -١

 .هـ١٤٢٦

، مجلة البيان، ١أحمد اللهيب، أحمد محمد، تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر، ط -٢

 .هـ١٤٣٢السعودية، 

 قطـر،  الأمـة،  كتـاب  ،١ط تيميـة،  بـن ا الإسـلام  شـيخ  عنـد  المبتدعة على الحكم أصول الحليبي، أحمد -٣

 .م١٩٩٧

 ، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي    ،١ ط ،إبراهيم عقيلي، تكامـل المـنهج المعرفـي عنـد ابـن تيميـة         -٤

 . م١٩٩٤ ،أمريكا

 .م١٣٩٦، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢البزار، عمر بن علي، الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، ط -٥

 صـحيح البخــاري بــشرحه فـتح البــاري، نـشر وتوزيــع رئاســة إدارات     البخـاري، محمــد بـن إســماعيل،   -٦

 .البحوث العلمية والإفتاء، الرياض

البنــاني، حاشــية البنــاني علــى جمــع الجوامــع بــشرح الجــلال محمــد بــن أحمــد المحلــي، دار الفكــر         -٧

 .للطباعة والنشر

م وشيخ الإسلام أحمد آل تيمية، أبو البركات عبد السلام بن عبد االله وعبد الحليم بن عبد السلا -٨

 .بن عبد الحليم، المسودة في أصول الفقه، مطبعة المدني، القاهرة

 .م١٩٨٨، دار المعرفة، بيروت، ١ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، ط -٩

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحلــيم، فقــه الكتــاب والــسنة ورفــع الحــرج عــن الأمــة، تحقيــق فريــد             -١٠

 .م١٩٨٦ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا١الهنداوي، ط

، إدارة ١ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، القواعد النورانية الفقهية، تحقيق محمد حامـد الفقـي، ط     -١١

 .م١٩٨٢ترجمان السنة، باكستان، 

 مؤسسة ١محمد رشاد سالم، ط. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية، تحقيق د -١٢

 .م١٩٨٦قرطبة، مصر، 

، مؤسـسة قرطبـة،   ٢محمد رشاد سالم، ط. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الاستقامة، تحقيق د   -١٣

 .مصر

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، جمـع عبـد الـرحمن بـن             -١٤
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 .هـ١٣٩٨، ١محمد العاصمي النجدي وابنه محمد، ط

، إدارة ترجمان السنة، لاهـور باكـستان،   ٣ المنطقيين،طابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، الرد على   -١٥

 .م١٩٧٦

ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، بيـان تلبـيس الجهميـة فـي تأسـيس بـدعهم الكلاميـة أو نقــض               -١٦

، مطبعـــة الحكومـــة، مكـــة ١تأســيس الجهميـــة، تحقيـــق محمـــد بــن عبـــد الـــرحمن بـــن قاســم، ط    

 .هـ١٣٩١المكرمة، 

 .، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مطابع المجدابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -١٧

، ١محمـد رشـاد سـالم، ط   . ابن تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم، درء تعـارض العقـل والنقـل، تحقيـق د           -١٨

 .م١٩٧٩بن سعود، السعودية، اجامعة الإمام محمد 

يـة، اختارهـا   ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيم       -١٩

 .م١٩٥٠علاء الدين علي البعلي، مطبعة السنة المحمدية، 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الصارم المـسلول علـى شـاتم الرسـول، تحقيـق محمـد الحلـواني           -٢٠

 .م١٩٩٧، دار ابن حزم، بيروت، ١ومحمد شودري، ط

ب الجحـيم، تحقيـق   ابن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحلـيم، اقتـضاء الـصراط المـستقيم مخالفـة أصـحا             -٢١

 .هـ١٣٨٩محمد حامد الفقي، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 

، دارعلـم  ١محمـد عزيـر شـمس،ط   تعليق ابن تيمية،أحمد بن عبد الحليم، قاعدة في الاستحسان،    -٢٢

 .هـ١٤١٩الفوائد،السعودية، 

عزيـز  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، تحقيـق عبـد ال     -٢٣

 .م١٩٩٧ الرياض، الرشد، مكتبة ،١الخليفة، ط

 .ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الكتاب العربي -٢٤

، ٢فيحـان المطيـري، ط  . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، بيان الدليل على بطلان التحليل، تحقيق د  -٢٥

 .م١٩٩٦ مكتبة أضواء النهار، السعودية،

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، جـامع المـسائل، تحقيـق محمـد عزيـر شـمس، إشـراف بكـر بـن             -٢٦

 .هـ١٤٢٢، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، السعودية، ١عبد االله أبو زيد، ط

الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، مطبعة البابي  -٢٧

 .م١٩٧٥، ٢ طالحلبي، مصر،
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 .١٤٠٥ بيروت، - العربي الكتاب دار ،١ط التعريفات، علي، بن محمد بن الجرجاني،علي -٢٨

 .هـ١٤٠١، ٢الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، الغياثي غياث الأمم من التياث الظلم، ط -٢٩

 .م١٩٩٢فاء، ،دار الو٣الجويني، عبد الملك بن عبداالله أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه،ط -٣٠

، ٢ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، ط         -٣١

 .م١٩٩٩الرسالة، بيروت، 

الدهلوي، أحمد المعروف بشاه ولـي االله بـن عبـدالرحيم، الإنـصاف فـي بيـان أسـباب الاخـتلاف، دار            -٣٢

 .م١٩٧٨، ٢النفائس، بيروت، ط

 .م١٩٨٧، دار الكتاب العربي، ١الرحمن، سنن الدارمي، طالدارمي، عبد االله بن عبد  -٣٣

 وتوزيع محمد علي السيد، ،، نشر١ ط، سنن أبي داوود،أبو داوود، سليمان بن الاشعث السجستاني -٣٤

 م ١٩٦٠، صحم

 .الهداية دار القاموس، جواهر من العروس تاج ،الحسيني، الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد الزبيدي، -٣٥

 . آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة-ابن تيمية حياته وعصره أبو زهرة، محمد،  -٣٦

 . آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، القاهرة-أبو زهرة، محمد، الشافعي حياته وعصره  -٣٧

، مكتبــة العبيكــان، الــسعودية،  ١ســعود العطيــشان، ســعود صــالح، مــنهج ابــن تيميــة فــي الفقــه، ط    -٣٨

  .هـ١٤٢٠

 اللخمي أبـو إسـحاق، الموافقـات فـي أصـول الـشريعة، شـرح الـشيخ         الشاطبي، إبراهيم بن موسى   -٣٩

 .م١٩٧٥، المكتبة التجارية، مصر، ٢عبد االله دراز، ط

 .م١٩٨٥، ٢صالح آل منصور، صالح بن عبد العزيز، أصول الفقه وابن تيمية، ط -٤٠

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ ١ط بيروت - حزم ابن دار الفتوى، أحكام في مباحث الزيباري سعيد عامر -٤١

 .المصورة المكتبة المعاصرة، القضايا في الفتوى ضوابط السوسَوه، محمد المجيد دعب -٤٢

 الفقــه مكتبــة فيهــا، التيــسير وضــوابط الــشرعية الفتــوى قواعــد الخلــف، الحميــد عبــد الكــريم عبــد -٤٣

 .المصورة وأصوله

                   .المصورة وأصوله الفقه مكتبة وأحكامها، الفتوى العال، عبد عزب الحي عبد -٤٤

عبد االله آل مغيرة، عبداالله بن سعد، دلالات الألفـاظ عنـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة جمعـا وتوثيقـا               -٤٥

 .م٢٠١٠ -هـ١٤٣١، داركنوز إشبيليا، السعودية، ١ودراسة، ط
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عبد الرحمن الأمير، عبدالرحمن بن عبداالله بن محمـد، حـصول المـأمول مـن كـلام شـيخ الإسـلام           -٤٦

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣طن، السعودية، ، دار الو١في علم الأصول، ط

عايض الحارثي، عايض بن فدغوش بن جزاء، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية من أول    -٤٧

 .هـ١٤٣٠، كنوز إشبيليا، السعودية، ١كتاب الطهارة إلى آخر أحكام السجود، ط

ة مـن مناقـب    العقـود الدري ـ ،ابن عبد الهادي، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي بـن قدامـة المقدسـي            -٤٨

 . بيروت، تحقيق محمد حامد الفقي-شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار الكاتب العربي

، ١علاء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد، كـشف الأسـرار عـن أصـول فخـر الإسـلام البـزدوي، ط           -٤٩

 .م١٩٩١دار الكتاب العربي، بيروت، 

.  علـم الأصـول، تحقيـق  وتعليــق د   الغزالـي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد بـن محمـد، المستـصفى مـن           -٥٠

 .م١٩٩٧، ١محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 المكتبـة الاسـلامية،   ،٢أبو الفضل، عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، التجديد و المجددون في أصول الفقه، ط  -٥١

 . م٢٠٠٤مصر، 

 الـسلام  عبـد  :المحقـق  لغـة ال مقـاييس  معجـم  زكريـا،  بـن  فارس بن أحمد الحسين أبو فارس، ابن -٥٢

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩دارالفكر، هارون، محمد

 .المحيط القاموس،الفيروزآبادي يعقوب بن محمد الفيروزآبادي، -٥٣

-هـ١٣٨٧ حلب، الإسلامية، المطبوعات مكتب الأحكام، عن الفتاوي تمييز في الإحكام القرافي، -٥٤

  .م١٩٦٧

 .م١٩٩٦ـ هـ١٤١٦ المكرمة، مكة الباز، نزار مكتبة ،١ط،الفوائد بدائع القيم، ابن -٥٥

 ،ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، شركة الطباعة الفنية المتحدة -٥٦

 . م١٩٦٨

 .ابن القيم، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، دار الكتب العربي، بيروت -٥٧

 والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، علي بن عباس البعلي، القواعد    -٥٨

 .م١٩٨٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

محمد منصور، محمد خالد، تجديد علم أصول الفقه وملامحه عند ابن تيميـة، ضـمن بحـوث فقهيـة         -٥٩

 . م٢٠١٠، دار عمار، الأردن، ١وأصولية معاصرة، ط



 

 
 الشرعيةمجلة العلوم  ٣٧٥

 هـ١٤٣٥محرم  الثلاثون العدد 

الإسـلام ابـن تيميـة، مجلـة البحـوث الفقهيـة       مسفر القحطـاني، المقاصـد الـشرعية فـي فقـه شـيخ           -٦٠

 .١٧٥ – ١٣٦م، ص١٩٩٨، السعودية، ٣٦المعاصرة، عدد 

مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحـوث العلميـة      -٦١

 .م١٩٨٠والإفتاء، الرياض، 

 .بيروت – صادر دار ،١ط العرب، لسان المصري الأفريقي منظور بن مكرم بن محمد منظور، ابن -٦٢

ــاالف الأشــقر، ســليمان محمــد -٦٣  -هـــ١٣٩٦ الكويــت، الإســلامية، المنــار مكتبــة ،١ط الإفتــاء، ومنــاهج تي

  .م١٩٧٦

 أم جامعـة  والـصلاة،  الطهـارة  كتـاب  فـي  تيميـة  ابـن  عنـد  الأصـولية  والـضوابط  القواعـد  الميمان، ناصر -٦٤

 .م١٩٩٦ مكة المكرمة، القرى،

 منهج ابن تيميـة، ترجمـة وإعـداد محمـد عبـد العظـيم علـي، دار        هنري لاوست، شرائع الإسلام في  -٦٥

 .م١٩٩٧الدعوة، القاهرة، 
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣، ٢يوسف أحمد محمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار الصميعي، السعودية، ط -٦٦
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